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 العقوبات الجزائية والتعزيرية 
في قانون العمالة المنزلية الكويتي

دراسة فقهية

د. آلاء عادل العبيد
الأستاذ المشارك بجامعة الكويت

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية
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المقدمة

الحمـــد لله رب العالمـــن، والصلاة والســـام على أشرف الخلق وســـيد 

المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد..

فتمثل العمالة المنزلية في الكويت أكثر من ربع إجمـــالي العمالة الوافدة)))، 

ظلت هـــذه الفئة فترة طويلة تعـــاني من عدم وجود تشريـــع يكفل لها الحماية 

القانونيـــة الكاملة، وأدى ذلـــك إلى رصد المنظمات الدوليـــة المهتمة بحقوق 

الإنســـان جملة مما اعتبرته انتهاكات لحقوق هؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى 

توتر العلاقات الدبلوماســـية مع البلدان المســـتقدم منها تلك العمالة، وبروز 

ظواهر ســـلبية كارتفاع معدلات الجرائم، وتحمل الدولة لأموال طائلة على 

صعيد إعادة العمالة المنزلية إلى بلدانها، جاء قانـــون العمالة المنزلية رقم )68( 

لسنة 2015م اســـتجابة للعديد من هذه التوصيات الدولية والاستحقاقات 

ذكر تقرير »الشـــال« أن أكثر من ربع إجمـــالي العمالة الوافدة في الكويـــت منزلية، إذ بلغ  	(((
عددها كما في نهايـــة الربع الرابع من 2023م، وفق جـــداول الإدارة المركزية للإحصاء 
نحو 786 ألف عامل، وبارتفـــاع بنحو 4.4 في المئة )753 ألـــف عامل في نهاية الربع 
الرابع 2022م(، وتلك العمالة المنزلية موزعة ما بـــن الذكور البالغ عددهم نحو 363 
ألفًا، والإناث البالغ عددهن نحو 423 ألفًا، اقرأ المزيد حول التقرير عبر موقع جريدة 

الجريدة الكويتية عبر الرابط:
https://www.aljarida.com/article/63001

)تم الاطلاع بتاريخ 2024/07/30م(.

https://www.aljarida.com/article/63001
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المجتمعية والأخلاقية. يهدف هذا القانون إلى ســـد النقص التشريعي المتعلق 
بتنظيم شئون العمالة المنزلية بالكويت))).

يتكون القانون من )54( مادة، موزعة على تســـعة أبواب عنيت بتنظيم 
شـــئون العمالة المنزلية، وهـــذا القانـــون على مـــا يمثله من طفـــرة تشريعية 
وحقوقيـــة تلبي حاجـــة عمال المنـــازل وترعـــى حقوقهم المشروعـــة إلا أنه 
قد تضمن جملـــة من العقوبـــات الجزائيـــة والتعزيرية أثار بعضهـــا جملة من 
الإشكالات الشرعية، ومن أبرزها اشـــراط غرامة التأخير لصاحب العمل 
المماطل في دفـــع الأجرة الأساســـية أو الإضافية، وفي الجملـــة يحتاج القانون 
لدراســـة شرعية وافية تســـتوعب كافة الجزاءات والإجراءات العقابية من 

الناحية الفقهية، وبيان مدى توافقها مع الشريعة الإسلامية))).

أسباب اختيار الموضوع:

يعود اختيار هذا الموضوع إلى عدة أسباب، منها:

1- كثـــرة أعـــداد العمالـــة المنزلية، ممـــا يســـتدعي الدراســـة الشرعية 
للقانـــون المنظم لاســـتقدام هـــذه الطائفـــة من العـــال ومـــدى توافقه مع 

الشريعة الإسلامية.

2- الحاجة إلى معرفة مواطن الخلل والمخالفـــة الشرعية في مواد القانون 
المتعلقة بالعقوبات والجزاءات.

قانون العمل رقم )6( لسنة 2010م بشأن العمل في القطاع الأهلي. 	(((
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم )68( لسنة 2015م في شأن العمالة المنزلية. 	(((
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3- الرغبـــة في تقديـــم رؤية شرعيـــة واضحة حـــول مـــواد العقوبات 
والجزاءات؛ ليتسنى للمشرع الوقوف على ما يحتاج منها لمعالجة وتعديل.

إشكالية البحث:

تتمثل إشـــكالية البحـــث في تحديد مدى توافـــق مواد قانون اســـتقدام 
بالعقوبـــات  المتعلقـــة  التنفيذيـــة  ولائحتـــه  بالكويـــت  المنزليـــة  العمالـــة 
والجزاءات مـــع الشريعة الإســـامية، فيثير هذا الأمر جملة من التســـاؤلات 

والإشكالات البحثية:

1- ما تعريف العامل المنزلي؟ ما تكييف عقد العمالة المنزلية شرعًا؟

2- ما الموانع التي قد تـــؤدي لإلغاء ترخيص اســـتقدام العمالة المنزلية؟ 
وما حكم هذه العقوبات من الناحية الشرعية؟

3- ما هي الجـــزاءات المفروضة عـــى صاحب العمل حـــال عدم وفائه 
بالتزاماته من دفـــع الأجرة المســـتحقة في وقتها وغيرها؟ ومـــا تكييف هذه 

الجزاءات من الناحية الشرعية؟

4- ما هـــي الجزاءات المفروضة عـــى مخالفـــي شروط التراخيص؟ وما 
تكييف هذه التعازير والعقوبات من الناحية الشرعية؟

أهمية البحث:

تبرز أهمية هذا البحث من خلال:
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1- الحاجة الماسة لوجود دراسة شرعية تستوعب مواد القانون ولائحته 
التنفيذية وتكييفها من الناحية الشرعية.

2- بيان مـــدى توافق مـــواد القانـــون واللائحـــة المتعلقـــة بالعقوبات 
والجزاءات مع الشريعة ودرجة المخالفة.

مـــواد  حـــول  واضحـــة  شرعيـــة  رؤيـــة  تقديـــم  إلى  الحاجـــة   -3
العقوبات والجزاءات.

أهداف الموضوع:

يمكن إجمال أهداف الموضوع فيما يأتي:

1- تكييف أهم مـــواد القانون ولائحتـــه التنفيذية المتعلقـــة بالجزاءات 
والعقوبات من الناحية الشرعية.

2- تحرير مـــدى موافقة أو مخالفـــة مواد القانـــون المتعلقـــة بالجزاءات 
والعقوبات للشريعة الإسلامية وبيان درجة المخالفة إن وجدت.

3- تقديـــم رؤية شرعيـــة واضحـــة للمشرع حـــول مـــواد العقوبات 
والجزاءات ليتسنى الوقوف على ما يحتاج منها لمعالجة وتعديل.

الدراسات السابقة:

بعد البحث والتحـــري لم أجد من أفـــرد القانون محل الدراســـة ببحث 
مســـتقل يســـتوعب جوانبه القانونيـــة ومقارنتهـــا بالشريعـــة، إنما وجدت 
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دراســـات تعلقـــت بقوانـــن أخـــرى أو تناولت موضـــوع البحـــث بصفة 
عامة منها:

1- أحكام عقـــد الخدمة المنزلية، دراســـة للباحـــث: د. منصور بن عبد 
السلام أجويعد الأســـتاذ بجامعة الإمام محمد بن ســـعود، دراسة في القانون 
الأردني والنظام الســـعودي واتفاقية منظمة العمل الدولية مقارنة بالشريعة 

الإسلامية، مجلة القانون والاقتصاد، العدد )92(.

2- الفئات المســـتثناة من الخضوع لنظام العمل، دراسة للباحث: سليمان 
بن محمد الســـودي، وهو أيضًا بحث تكميلي مقدم إلى قسم السياسة الشرعية 
بالمعهد العالي للقضـــاء بالرياض، ولكن البحث كان نطاق دراســـته الفئات 

المستثناة من نطاق نظام العمل السعودي ومنها العمالة المنزلية.

3- حقوق العـــال بين الإســـام والمعايـــر الدولية، دراســـة للباحث: 
د. رزق بن مقبول الريـــس، بين الباحث فيهـــا حقوق العـــال عامة مقارنة 
بالمعايـــر الدولية ولم يعـــن بالحديث خاصة عـــن العمالة المنزليـــة أو المقارنة 

بالقانون الكويتي.

4- التعزيـــر بأخذ المال - دراســـة مقارنة وفق قواعد الأصول، دراســـة 
للدكتور: مـــازن بن عبد الله بـــن علي العقـــل، مجلة البحوث والدراســـات 
الإســـامية، العدد 67، ص879- 921، هي دراســـة تناول فيها الباحث 
الخلاف في مســـألة التعزير بالمال، لكن لم يعن بمناقشـــة القوانـــن المتضمنة 

لذلك، فضلًًا عن عدم تناول صور التعزير الأخرى.
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منهج البحث:

اتبعـــت بعون الله تعالى عنـــد الكتابـــة في الموضوع المنهج الاســـتقرائي، 
التحليـــي، المقـــارن، وذلك من خـــال إيراد مـــواد القانون محل الدراســـة 

وتحليلها في إطار مقارن مع الشريعة الإسلامية.

خطة البحث:

المقدمة: تقديم لمحة عامة عن قانون رقم )68( لســـنة 2015م في شـــأن 
العمالة المنزلية في الكويت.

التمهيد: تحديد مفهوم العمالة المنزلية:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف العامل المنزلي.

المطلب الثاني: التكييف الفقهي لعقد العمالة المنزلية.

المبحث الأول: الإجراءات القانونية التعزيرية والجزاءات المفروضة على 
مخالفي شروط التراخيص.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مشروعية التعزير.

المطلب الثاني: الرؤية الشرعية لوقف إصدار السمات كعقوبة تعزيرية.

المطلب الثالث: مبدأ التدرج في العقوبة.
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المبحث الثاني: التعزير بالعقوبـــة المالية حال التأخر عـــن دفع الأجرة أو 
الالتزامات المالية المستحقة للعامل.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: عقوبة التأخير في دفع الأجر رؤية شرعية.

المطلب الثاني: مماطلة المؤجر في دفع أجرة العامل.

المطلب الثالث: أثر اشتراط غرامة التأخير على صحة العقد.

المطلـــب الرابع: حكـــم عقود العمالـــة القائمـــة في ظل القانـــون الحالي 
المتضمن لشرط غرامة التأخير.

المطلب الخامس: رفض تعويض العمالة المنزلية عن العمل الإضافي.

لمخالفـــي  الماليـــة  والعقوبـــة  بالحبـــس  التعزيـــر  الثالـــث:  المبحـــث 
شروط الاستقدام.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم التعزير بالحبس، ما يشرع فيه الحبس.

المطلب الثاني: التعزير بالمال، الخلاف فيه، الترجيح.

الخاتمة: مشتملة على خلاصة البحث والتوصيات.

ثم فهرس المصادر والمراجع.

هذا، ونحمد الله تعالى على تمام فضله، وعظيم إنعامه.
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التمهيد
تحديد مفهوم العمالة المنزلية

المطلب الأول: تعريف العامل المنزلي.

نص القانون في مادته الأولى عـــى أن العامل المنـــزلي: »كل ذكر أو أنثى 
يكلف بأعـــال يدوية داخل المســـاكن الخاصـــة )وما في حكمها( لحســـاب 

الأفراد وذلك بموجب عقد مكتوب«.

حدد القانون نطاق وطبيعة العمل المنزلي بأنها أعـــال يدوية احترازًا من 
غيرها من الأعمال الإدارية أو الذهنية، فيخرج من نطاق عمال الخدم المنزلية 
الأشـــخاص الذين يقومون بأعـــال ذهنية كالمدرس، والطبيـــب ولو كانت 
أعمالهم داخل المنـــزل، فالعامل المنزلي »إنما يُكلَّف عـــادة بالأعمال اليدوية أو 
المادية المتواضعة، التـــي تدخل جميعها في زمرة الأعـــال الخادمة أو الخدمية، 
اللازمة للحياة الإنسانية المعتادة، كتنظيف المنزل وطهي الطعام..... إلى غير 
ذلك من الأعمال التي لا تحتاج إلى جهد عقـــي أو فكري«)))، و»يكون عمله 
متصلًًا بشـــخص المخدوم، بحيـــث يمكنه الاطلاع على أسراره، وشـــؤونه 
الخاصة، ويغلب عـــى عمله الطابع الجســـاني، وأن لا يقصـــد المخدوم من 

وراءه تحقيق ربح«))).

الوســـيط في شرح أحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، د. عبد الرزاق حســـن  	(((
)377/1(، ط.1، كلية شرطة دبي بالإمارات )1991م(.

شرح قانون العمل، د/ أحمد عبد الكريم أبو شنب ص )87(، ط.1، مكتبة دار الثقافة  	(((
للنشر )1999م(.
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ا  هذا ينطبق على عمال المنـــازل بصفة عامة ممن طبيعـــة عملهم يدوية -أيًّ
كان الوصف الـــذي يعطى له- كالخـــادم أو الطاهي، أو مربيـــة الأطفال أو 

البستاني وغيرهم.

ثم بيَّنَّ المـــرع الحدود المكانية بـــأن هذه الأعمال تكون داخل المســـاكن 
الخاصة وما في حكمهـــا، ثم بيَّنَّ المســـتفيد من هذه الأعمال بـــأن منفعة هذه 

الأعمال تؤول لحساب هؤلاء الأفراد أصحاب العمل.

أما الحـــدود العمرية فقـــد نص المشرع في المـــادة )21( عـــى أنه: »يحظر 
استقدام أو تشـــغيل العمالة المنزلية من الجنســـن ممن تقل أعمارهم عن )21(
ســـنة أو تزيد على )60( ســـنة ميلادية ويجوز للوزير المختص الاستثناء من 

شرط السن«.

جعل المشرع الحد الأقصى لســـن العامل المســـتقدم 60 عامًا وهذا يلائم 
طبيعة الأعمال المنزلية، إذ يشـــق على من جاوز الســـن المذكـــور القيام بمثل 

هذه الأعمال.

أما الحد الأدنى جعـــل المشرع الحد الأدنى )21( ســـنة مراعـــاة لطبيعة 
العمل، كذلك احترازًا من تشغيل الأحداث.

اختتم المشرع في قانون العمالة التعريف بالنص على وجوب كتابة العقد: 
»وذلك بموجب عقد مكتوب« رعاية لحقوق العامل وحفظها من الضياع.

وبناء على الحدود التعريفية الســـابقة يمكن القول بأن عمال الخدم المنزلية 
هم من توافر في عملهم العناصر التالية.
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1- أن يكون العمل بالمنازل )وما في حكمها(.

2- أن يغلب على أعمالهم الطابع الجسماني أو اليدوي.

3- أن يكون العمل متصلًًا بشـــخص المخـــدوم للعناية بشـــخصه، أو 

بأفراد أسرته.

4- الحدود العمرية من 21 إلى 60 عامًا.

وهذه الحـــدود التعريفية تأتي متســـقة مع ما قد عرف بـــه المكتب الدولي 

للعمل للعامل المنـــزلي بأنه: »فرد ســـواء كان رجلًًا أو امـــرأة يمارس عملًًا 

داخل إطار البيت بصفة شخصية ويســـتفيد من هذا النشاط بحيث يسمح له 

بالحصول على عائد«))).

وكذلك اتفاقية العمل اللائق للعـــال المنزليين تعريفًا للعامل المنزلي بأنه: 

»أي شخص مســـتخدم في العمل المنزلي في إطار علاقة اســـتخدام، ولا يعد 

عاملًًا منزليًّا أي شـــخص يؤدي عملًًا منزليًّا من حـــن إلى آخر أو على نحو 

متقطع فقط«))).

تقارير المكتب الدولي للعمل لعـــام 1995م، أحكام عقد الخدمة المنزلية - دراســـة في  	(((
القانون الأردني والنظام الســـعودي واتفاقيـــة العمل مقارنة بالشريعة الإســـامية، د. 

منصور بن عبد السلام الصرايرة، مجلة القانون والاقتصاد عدد )92(، ص424.
نص المادة )1( من الاتفاقية. 	(((
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وقد تناول الفقـــه القانـــوني تعريفًا لخـــدم المنازل بأنهم: »الأشـــخاص 
الطبيعيون الذيـــن يقومون بأعمال ماديـــة متصلة بذات صاحـــب العمل أو 

بأشخاص ذويه«))).

ويمكن جمع كل هذه المحددات في تعريـــف جامع، فيعرف العامل المنزلي 
على أنه:

»كل ذكر أو أنثى ســـواء أكان وطنيًّـــا، أم أجنبيًّا يكلـــف بالقيام بأعمال 
يدوية في المســـاكن الخاصـــة، وتتصل بذات المخـــدوم إما مبـــاشرة بالعناية 
بشـــخصه أو بذويه أو بصفة غير مباشرة بأعـــال تتعلق بأشـــياء مملوكة له، 
بموجب عقد مكتوب يلتزم فيـــه المخدوم بأداء الأجر المتفـــق عليه للخادم 

المنزلي«)))، وهذا التعريف ينطبق على حارس المسكن والسائق.

المطلب الثاني: التكييف الفقهي لعقد العمالة المنزلية:

التكييف الفقهي لعقد العمالـــة المنزلية هو عقد إجارة على الأعمال كأجير 
خاص، فالإجارة عقد على منفعة مدة معلومة، وهي إما أن تكون إجارة على 
المنافع كإجارة البيوت والدواب، وإما أن تكون إجارة على الأعمال؛ كإجارة 
ا أو مشتركًا  الأشخاص، وهذه أيضًا تارة يكون الأجير أو »العامل« فيها عامًّ

»الوســـيط في شرح أحكام قانون العمل« د. محمد علي عمران، الـــدار الجامعية، مصر  	(((
1985م، ص 36.

انظر: أحكام عقـــد الخدمة المنزلية- دراســـة في القانـــون الأردني والنظام الســـعودي  	(((
واتفاقية العمل مقارنة بالشريعة الإســـامية، د. منصور بن عبد السلام الصرايرة، مجلة 

القانون والاقتصاد عدد )92(، ص424.
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ا، والأجير المشـــرك هو: الذي يقع العقـــد معه على عمل  وتارة يكون خاصًّ

معين كخياطة ثوب أو بناء حائط، سمي مشـــركًا لأنه لا يستقل به مستأجر 

بعينه؛ إنـــا يعمل للمســـتأجر وغيره، ويتقبـــل أعلًًاما كثـــرة في وقت واحد 

فيشترك غير واحد في منفعته)))، هذا المشـــرك كالطبيب والخياط يعمل لدى 

عامة الناس ولا يحق لصاحـــب العمل منعه من غيره، أمـــا الأجير الخاص: 

»هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة، يســـتحق المستأجر نفعه في جميعها، 

كرجل اســـتؤجر لخدمة، أو عمل في بناء أو خياطة، أو رعاية، يومًا أو شهرًا، 

ا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس«))). سمي خاصًّ

يستحق الأجير الخاص الأجرة بتسليم نفسه في المدة المتفق عليها، وليس 

له أن يعمل لغير المستأجر إلا بإذنه، يتعلق أداء العمل بذاته لا بذمته، يختص 

المستأجر بمنافع الأجير الخاص وحده مدة الإجارة.

وهذا الأخير ينطبق على العمالة المنزلية، لـــذا تكييفها الفقهي عقد إجارة 

أعمال كأجير خاص.

انظر: التعريفات للجرجـــاني، ص: 11، طلبة الطلبة في الاصطلاحـــات الفقهية لنجم  	(((
الدين النسفي ص 125.

المغني لابن قدامة )103/8(، انظر: الموســـوعة الفقهيـــة )288/1(، المعايير الشرعية  	(((
)معيار إجارة الأشخاص( ص 826.
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المبحث الأول
الإجراءات القانونية التعزيرية والجزاءات المفروضة على 

مخالفي شروط التراخيص

نصت المادة )25( مـــن القانون على حـــالات إلغاء ترخيص اســـتقدام 
العمالة المنزلية، هي:

1- إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط التراخيص.

2- إذا تقـــاضى المرخص له من العامل المنزلي أي مقابل نظير اســـتقدامه 
أو استخدامه.

3- إذا ثبت أن المرخص له قـــد حصل على الترخيص بنـــاء على بيانات 
كاذبة أو مزورة.

4- انتهاء مـــدة التراخيص أو إنهاؤه من قبل المرخـــص له وحل المكتب 
أو تصفيته.

5- إذا تنازل المرخص له عن الترخيص إلى الغير.

6- إذا استخدم مكتب الاستقدام كسكن للعمالة المنزلية.

ونصـــت المـــادة )10( بلائحتها عـــى أنـــه: »ولوزيـــر الداخلية وقف 
الترخيص بدلًًا من إلغائه في أي من الحالات الســـابقة لمدة ثلاثة أشـــهر وفي 

حالة التكرار يتم إلغاء الترخيص نهائيًّا«.
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نصت المادة )30( من القانون على أنه: »في حالة ثبوت أي شكاوى ضد 

صاحب العمل أمام إدارة العمالة المنزلية يتم وقف إصدار أي ســـات دخول 

لصاحب العمل للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية«.

نصت اللائحـــة في بابها الثامن )جزاءات صاحـــب العمل(، مادة )32( 

على أنه: »في حـــال ثبوت أي شـــكوى ضد صاحـــب العمل أمـــام الإدارة 

المختصة عن إخلاله بالالتزامات المفروضة عليـــه بموجب القانون، أو عدم 

اســـتلام العامل المنزلي من مكتب الاســـتقدام بدون عذر مقبـــول، أو عدم 

الالتزام بالحضور أمام جلســـات التحقيق عند استدعائه، يحق للإدارة وقف 

إصدار ســـات دخول للعمالة المنزلية لصاحب العمل لمدة )6( أشـــهر، وفي 

حال التكرار تضاعف المدة«.

المطلب الأول: مشروعية التعزير:

وهذه العقوبات التي قدرهـــا المشرع -من الإيقـــاف المؤقت أو الإلغاء 

للترخيص وغير ذلـــك -تدخل في بـــاب التعزير في الشريعـــة، ولها وجهها 

كمصلحة مرســـلة شـــهد الشـــارع باعتبار أصلها في تحقيـــق العدالة ورعاية 

حقوق الضعفـــاء، ووقايتهم من التعـــرض للظلم وأكل أموالهـــم بالباطل، 

ا كما هو معلوم في شـــأن عامة  وإن لم يكن قد نص عـــى هذه العقوبـــات نصًّ

المصالح المرسلة.
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قال الإمـــام الســـبكي رحمه الله: »قاعدة: من أتـــى معصية لا حـــد فيها 
ر، كذا قـــال صاحـــب التنبيـــه وتبعـــه الرافعـــي والنووي  ولا كفـــارة عُـــزِّ

وغيرهما«. انتهى))).

الأصل أن التعزير يكون عـــى ضربين: فعل محرمـــات أو ترك واجبات 
مما لا حد مقدر فيه للعقوبة شرعًا، والتعزير عـــى فعل المحرمات يكون مثل 
الجناية التي لا قود فيها، السرقة دون النصاب، الاســـتمتاع المحرم مما لا حد 
فيه، الغصب والانتهاب والاختلاس، وبيع المحرمات كالخمور، ويدخل في 

ذلك أكل أموال العمال بالباطل كما في مسألة الباب، والله أعلم))).

الســـمات  إصـــدار  لوقـــف  الشـــرعية  الرؤيـــة  الثانـــي:  المطلـــب 
كعقوبة تعزيرية:

وقف إصدار الســـات لصاحب العمل لمدة ســـتة أشـــهر يعد نوعًا من 
التعزير والعقوبـــة المعنوية، فأصل العقوبة المعنوية ثابـــت للمدين المماطل في 
الحديث »يحل عرضه وعقوبته«، فإحلال العرض يدخـــل فيها قول الدائن: 
»هذا ظلمني« أو »أكل حقي«، يدخل فيها كذلك وضع اســـمه على القوائم 
السوداء الممنوعين من استخراج سمات للعمالة، الحالات التي عددها المشرع 

لها وجه كبير من النظر والاستحقاق للعقوبة:

الأشباه والنظائر للسبكي )396/1(. 	(((
انظر: العقوبات التعزيرية المحققة للمصلحـــة العامة، بحث مقدم المؤتمر الدولي الثالث  	(((

كلية الشريعة بطنطا، د. وفاء أحمد محمد، ج 1 / ص 404 )2019م(.
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- عدم استلام العامل المنزلي من مكتب الاستقدام دون عذر مقبول، لا 
شك أن هذا إضرار بالعامل يستحق التعزير.

- عدم الالتزام بالحضور أمام جلســـات التحقيق عند استدعائه، وعدم 
الالتزام بالحضور يـــؤدي لمزيد من المماطلـــة وإطالة أمد التقـــاضي بما يضيع 
على أصحاب الحقوق حقوقهم، وحقٌّ على القاضي أن يســـلك أقصر الطرق 
وأَقْصدَها في فصل القضـــاء، فضلًًا عما فيه من اســـتخفاف بمجلس القضاء 
والحكم، قد اختلف أهـــل العلم في حكـــم القضاء عـــى الغائب عن مجلس 

العقد على النحو التالي:

القول الأول: ذهب الحنفية في المشهور عنهم)))، هو رواية عن الحنابلة))) 
إلى عدم جواز القضاء على الغائب مطلقًا.

استدلوا بجملة من الأدلة منها:

- قوله صلى الله عليه وسلـم: »إذا تقاضِِى إليك رجـــان فلا تقضِ للأول حتى 
تسمع ما يقول الآخر، فإنك سوف تَرى كيف تقضي«))).

ونوقش أن الحديث لا يصح سندًا))).

انظر: بدائع الصنائع للكاساني )222/6(. 	(((
انظر: الإنصاف للمرداوي )516/28(. 	(((

رواه أحمد في مسنده )1284(، صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 	(((
قال ابن حزم: »لا نعلم لهم شـــيئًا غير هذا، وكله لا حجة لهم في شيء منه، أما الخبر عن  	(((
رسول الله صلى الله عليه وسلـم فساقط؛ لأن شريكًا مدلس، وســـاك بن حرب يقبل التلقين، 

وحنش بن المعتمر ساقط مطرح«. المحلى لابن حزم )436/8(.
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وأجيب: بأن للحديث طرقًا يترقى بمجموعها للحسن.

نوقش: أيضًا بأن الحديث لا يمنع من القضاء عـــى الغائب إنما يمنع من 
القضاء دون سماع دعوى الخصمين، قال ابن حزم: »لو صحت الأخبار التي 
قدمنا لما كان لهم بها متعلق أصلًًا؛ لأنه ليس فيها: أن لا يقضى على غائب، بل 
فيها: أن لا يقضى على حاضر بدعوى خصمه دون ســـاع حجته، وهذا شيء 

لا نخالفهم فيه«))).

- قوله صلى الله عليه وسلـم: »إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع«))).

وجه الدلالـــة: أن النبي صلى الله عليه وسلـم علـــق الحكم على الســـاع فيلزم 
حضور الخصمين.

نوقش ذلك: بأن المقصود أن القاضي مأمور بالأخذ بظواهر الأمور وما 
انتهى إليه سمعه من البينات والأدلة ولا يلزم من ذلك حضور الخصمين))).

القول الثاني: قول الجمهور مـــن المالكية))) والشـــافعية))) والمعتمد عند 
الحنابلة))) بجواز القضاء على الغائب.

استدلوا بجملة من الأدلة، منها:

المحلى لابن حزم )437/8(. 	(((
رواه أحمد في مسنده )26618(، صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 	(((

انظر: بدائع الصنائع للكاساني )222/6(، الإنصاف للمرداوي )516/28(. 	(((
انظر: حاشية الدسوقي )162/4(. 	(((

انظر: نهاية المحتاج للرملي )268/8(. 	(((
انظر: الإنصاف للمرداوي )515/28(. 	(((
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مِٰيَن  - عموم الأدلة في الأمر بالقســـط والعدل، كقوله تعالى: ﴿كُونوُاْ قَوَّ
ِ﴾ ]النساء: 135[، لم يخص الحاضر دون الغائب. بٱِلۡقِسۡطِ شُهَدَاءَٓ لِِلَّهَّ

نوقش: أن غياب الخصم مظنة لعدم القسط.

وأجيب: بأن العـــرة توافر الدعـــاوى والبينات لـــدى القاضي للحكم 
بالعدل ولا يلزم من ذلك حضور الخصمين))).

- مـــا ورد من وقائـــع قضى فيهـــا النبي صلى الله عليه وسلـم مع عـــدم وجود 
الخصم أو الطرف الآخر، من ذلك، ما رواه الشـــيخان عن عائشة رضي الله عنها: 
»قالت هنـــد أم معاويـــة لرســـول الله صلى الله عليه وسلـم: إن أبا ســـفيان رجل 
ا؟ قال: خـــذي أنت وبنوك ما  شـــحيح، فهل عليَّ جناح أن آخذ من ماله سرًّ

يكفيك بالمعروف«)))، وكان هذا في غياب أبي سفيان.

نوقش: بأن الحديث في باب الإفتاء لا القضاء.

أجيب عن ذلك: بأن كل حكم يصدر من الشارع فإنه ينزل منزلة الإفتاء 
بذلك الحكم في مثل تلك الواقعة))).

انظر: حاشية الدسوقي )162/4(، نهاية المحتاج للرملي )268/8(.. 	(((
رواه البخـــاري في صحيحـــه، كتاب البيـــوع، باب من أجـــرى أمر الأمصـــار على ما  	(((
يتعارفون بينهـــم في البيوع والإجارة، حديـــث )2211(، مســـلم في صحيحه، كتاب 

الأقضية، باب قضية هند، حديث )1714(.
فتح الباري لابن حجر )511/9(. 	(((
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قـــد بـــوب النـــووي رحمه الله))) للحديـــث في صحيح مســـلم في كتاب 
الأقضية: باب قضية هند، هذا من فقهه رحمه الله.

- ما ورد عن أبي موسى، أن معاوية بن أبي ســـفيان، قال له: »أما علمت 
أن رســـول الله صلى الله عليه وسلـم كان إذا اختصم إليه الخصمان، فاتعدا الموعد، 
فجاء أحدهما ولم يأت الآخر قضى رســـول الله صلى الله عليه وسلـم للذي جاء على 
الذي لم يجئ«، فقال أبو موســـى: »إنـــا كان ذاك في الدابة والشـــاة والبعير، 

والذي نحن في أمر الناس«))).

ونوقش: بأن الحديث ضعيف لا يثبت))).

الترجيح:

الذي يترجح في المســـألة هو قول الجمهور بجـــواز القضاء على الغائب، 
لأن الشرع لم يخص الحكم في القضاء بأن يكون بين الحاضرين فقط، إنما علق 
الحكم على ما يتحقق به القســـط والعدل باســـتيفاء الدعاوى من الخصمين 
وجمع البينات وما يحتاج إليه القـــاضي للحكم في القضيـــة، فضلًًا أن القول 
بإطلاق المنع من القضاء على الغائب يفضي إلى مماطلة الخصوم بالامتناع عن 
مجالس القضاء، ومـــن ثم ضياع الحقوق، والواجب على القاضي أن يســـلك 

عامة المحققين على أن تبويب صحيح مســـلم ليـــس من صنعه، إنما مـــن صنع الشراح  	(((
وعلى رأسهم النووي رحمه الله. انظر: شرح النووي على مسلم )21/1(.

رواه الطبراني في )الأوسط(، حديث )7541(. 	(((
في اســـناده خالد بن نافع الأشـــعري، ضعفه أبو زرعـــة وغيره. انظر: مجمـــع الزوائد  	(((

للهيثمي )387/2(.
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كل ســـبيل يعجل به اســـتيفاء الحقوق لأصحابها، يقـــول الجويني رحمه الله: 
»فأما التفصيـــل في القضاء على الغائـــب عن مجلس القضـــاء مع الحضور في 
البلدة، فقد قال الأصحاب إن غيّب وجهه وتوارى، أو تعزز وامتنع، وعسُُر 
إحضاره، نفذ القضاء عليه حَسَـــب نفوذه على الغائب، وهذا يجب أن يكون 
ا إذا لم يتعـــذر إحضاره، فهل يجوز ســـاع الدعوى عليه قبل  متفقًا عليه، فأمَّ

حضوره، ثم سماع البينة؟ فعلى وجهين مشهورين...«))).

الخلاصة: أن القـــاضي يجب عليه الســـعي لإحضـــار الخصمين لمجلس 
القضاء، فإن امتنع أحدهما مماطلة أو اســـتخفافًا بمجلس القضاء، فالصحيح 
أن القاضي له أن يحكم عـــى الغائب بمقتضى ما انتهى إليـــه من بينات وأدلة 

للحكم، والله أعلم.

ـــد صاحب العمـــل التخلف عن  نخلص في مســـألة البحث إلى أن تعمُّ
ا  جلســـات التحقيق بلا عذر يعد مماطلة منه في أداء الحقوق، يجعله مســـتحقًّ

للتعزير، والله أعلم.

المطلب الثالث: مبدأ التدرج في العقوبة:

مبـــدأ التـــدرج في العقوبة مبـــدأ قانوني وعرف مســـتقر، وله شـــواهده 
الشرعيـــة الكثيرة فتغليـــظ العقوبة في العـــود لجرائم القتـــل والزنا والقذف 

والسرقة وغير ذلك مستقر شرعًا.

نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني )527/18(. 	(((
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قال الجويني رحمه الله: »لا ضبط للتقديـــر في التعزير؛ فإن التقدير يختلف 

باختلاف أحوال الناس في عرامتهم))) وشراســـتهم، فـــرب صاحبِ عَبْْرة))) 

يكفيه تبكيـــتٌ، ورب عَرمٍ خبيث، لا يردعه إلا الكثير مـــن التعزير، ثم الحد 

مردٌّ لاعتبـــار التعزيـــزات؛ فإنها توقيفات الـــرع، فإن قال قائـــل: إذا كان 

المقصود من التعزير التأديـــب والردع، فمن وصفتمـــوه لا يرتدع؟ قلنا: إن 

لم يرتدع، فســـيعود، وإن عاد، عُدنـــا، والإمام أقدر عـــى معاقبته، ويدُه على 

الرقاب، وهو تحت ضبط الإمام«))).

فكلام إمـــام الحرمين يدل عـــى اختيار العقوبة المناســـبة مـــع كل ذنب، 

ولازم ذلك أنه لا تـــرع الزيادة عليها مع عدم الحاجة، فـــإن احتيج للزيادة 

لسبب شرعي كالعود وتكرر الذنب والجريمة، شُُرع التدرج بالزيادة بالقدر 

الذي ينزجر به من تلبس بالمخالفة وأقام عليها.

من أمثلة ذلـــك: عند الحنفيـــة: »لو اعتـــاد سرقة أبواب المســـجد يجب 

أن يعزر ويبالغ فيـــه ويحبس حتى يتـــوب«)))، وعند الحنابلـــة: »فمن تكرر 

عرامتهم: أي عنفهم وشدّتهم، وشراستهم. 	(((
عَبْْرة: أي: دمعة. والمعنى رقيق القلب سريع الفيئة. 	(((

نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني )186/13(. 	(((
حاشية ابن عابدين 93/4. 	(((
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منه جنس الفســـاد ولم يرتدع بالحدود المقدرة، بل اســـتمر على الفساد؛ فهو 
كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل؛ فيقتل«)))))).

وســـرًا على هذا النســـق درج المشرع فبـــدأ بعقوبة الوقـــف المؤقت لمدة 
ثلاثة أشـــهر عند مقارفة أحد المخالفات المذكورة أعلاه، ثـــم تغليظ العقوبة 
بالتكـــرار أوصلها في بعض المخالفات للإيقاف لســـتة أشـــهر لتصل لإلغاء 
الترخيص لتحقق عدم أهليـــة صاحب الترخيص لمزاولـــة العمل، وهذا ما 

أكدته اللائحة التنفيذية للقانون في مادتها الحادية عشرة.

من العقوبـــات التـــي توقع عـــى مكاتب الاســـتقدام عقوبـــة الابتزاز 
والكسب غير المشروع إذا ثبت تقاضي المكتب مبالغ مالية من العامل، حيث 
نصت المادة )4( من القانون عـــى أنه: »يحظر على المرخص لـــه أو العاملين 
لديه أو المتعاونين معه داخل وخارج الكويت تقـــاضي أي مبالغ من العامل 
المنزلي ومن في حكمه مقابل تشـــغيله لدى صاحب العمل أو اســـتبقائه لديه 
بطريق مباشر أو غير مباشر، وفي حال ثبوت القيام بذلك وفي أي مرحلة من 
مراحل الاستخدام، يعاقب المرخص له وفقًا لما هو منصوص عليه في قانون 
الجزاء عن جريمتي الابتزاز والكســـب غير المشروع، ولا يجوز له استخدام 

مكتب الاستقدام کسكن للعمالة«.

مطالب أولي النهى للرحيباني 223/6. 	(((
انظر لتفصيل أمثلـــة تغليظ العقوبة على تكـــرار الجريمة في الـــرع: »التغليظ في الفقه  	(((
الإســـامي« بحث مقدم لنيل درجة الماجســـتير، أمل بنت عبد العزيز النفيسة، جامعة 

الإمام محمد بن سعود )1431ه( ص 698 وما بعدها.
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ا  وهذا تحوط من المشرع لـــكل ما يمكن أن يؤدي إلى ابتـــزاز العامل ماديًّ
واستغلال حاجته أو ضعفه فضلًًا عن أن يفتح باب الاتجار بالبشر.



327
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لكويتياية للة المنزالتعزيرية في قانون العماجزائية ولت ااالعقوب

| رجب ونثاالعدد الثامن والثلالعدالعدد الثامالعدا

المبحث الثاني
التعزير بالعقوبة المالية حال التأخر عن دفع الأجرة أو 

الالتزامات المالية المستحقة للعامل

التزم المشرع صيانة حقوق العامل، وإلزام صاحب العمل بالقيام بكامل 
ا  واجباته قِبَـــل العامل، ومنها دفع كل مســـتحقاته فور اســـتحقاقها شـــهريًّ
وجعل تبعة التوثيق من مهامه باعتباره الجانـــب الأقوى، هذا ما أكدته المادة 
)7( من القانـــون، ووضحت اللائحـــة التنفيذية للقانون في بابها الســـادس 

التزامات صاحب العمل لصيانة حقوق العامل.

ثم نص المشرع في الفصل الثاني من القانون على الجزاءات التي توقع على 
صاحب العمل عنـــد تخلفه عن القيام بأي مـــن الالتزامات الآنفة، وفرضت 
عليه غرامة تأخير عند تحقق تأخره عن الوفاء في الموعد المحدد؛ فنصت المادة 
)27( من القانون على أنه: »إذا تأخر صاحب العمـــل عن الوفاء بالأجر في 
المواعيد المتفق عليها اســـتحق العامل المنزلي مبلغ عشرة دنانير كويتية عن كل 

شهر تأخير له عن عدم قبض الأجر في موعده«.

وأوضحت اللائحة التنفيذية للقانون في بابهـــا الثامن جزاءات صاحب 
العمل، فنصت المادة )32( من اللائحة على أنـــه: »إذا تأخر صاحب العمل 
عن ســـداد الأجر للعامل المنـــزلي عن اليوم الســـابع لتاريخ الاســـتحقاق، 
اســـتحق العامل المنزلي مبلـــغ عشرة دنانـــر كويتية عن كل شـــهر بالإضافة 

للأجر المستحق«.
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المطلب الأول: عقوبة التأخير في دفع الأجر رؤية شرعية:

حق العامـــل في اســـتيفاء أجرتـــه -كأجير خـــاص- من الأمـــور التي 
جاءت بها الشريعة وحضت عليها، وجعلتها من جملـــة الأمانات التي يجب 
هۡلهَِا 

َ
مَنَٰتِٰ إلِىَٰٓ أ

َ
ن تؤَُدُّواْ ٱلأۡ

َ
مُرُكُـــمۡ أ

ۡ
َ يأَ أداؤها لأهلها، قال تعالى: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

ٓۦۗ  ا يعَِظُكُم بهِِ َ نعِِمَّ ن تَحۡكُمُواْ بٱِلعَۡـــدۡلِۚ إنَِّ ٱلّلَّهَ
َ
وَإِذَا حَكَمۡتُم بَينَۡ ٱلنَّاسِ أ

َ كَانَ سَمِيعَاۢ بصَِيرٗا ٥٨﴾]النســـاء: 58[، بـــوب النووي في كتابه رياض  إنَِّ ٱلّلَّهَ
الصالحين: »باب تحريم مطـــل الغني بحق طلبه صاحبه« ذكـــر تحته الآية ثم 
مَنَٰتَهُۥ﴾ 

َ
ـــذِي ٱؤۡتمُِنَ أ

َّ مِـــنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱل
َ
قوله تعالى: ﴿فَإنِۡ أ

]البقرة: 283[، وقوله صلى الله عليه وسلـم: »مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على 

مليء فليتبع«))).

قال العثيمين رحمه الله في تعليقه على الباب: »ومن ذلك ما يفعله الكفلاء 
لمكفوليهم، فإنهم -والعياذ بـــالله- يماطلونهم ويؤذونهم ولا يؤتونهم حقهم، 
تجد هذا الفقير المسكين الذي ترك أهله وبلده لينال لقمة العيش، يبقي أربعة 
أشهر، خمسة أشـــهر وأكثر، والكفيل يماطل به -والعياذ بالله- ويهدده بأنه إن 

تكلم أعاده إلى بلاده« إلى آخر كلامه رحمه الله))).

رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحوالات، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة ؟،  	(((
حديث )2287(، مسلم في صحيحه، كتاب المســـاقاة، باب تحريم مطل الغني، وصحة 

الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي، حديث )1564(.
شرح رياض الصالحين لمحمد بن صالح العثيمين )302/6ـ(. 	(((
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وقد صح في الوعيد على أكل أمـــوال الأجراء قوله صلى الله عليه وسلـم: »قالَ 
اللهُ تَعَالََى: ثَلاثَةٌ أنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أعْطَى بِِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ 

ا فَأكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أجِيًرا فَاسْتَوْفََى مِنْهُ وَلََمْ يُعْطهِِ أجْرَهُ«))). حُرًّ

فجعلـــت الشريعة هضم حـــق العامـــل مخالفة ومعصيـــة لرب الأرض 
والسموات، وجعلت من يفعل ذلك خصيمًًا لربه يوم القيامة))).

المطلب الثاني: مماطلة المؤجر في دفع أجرة العامل:

ا للأجر المتفق  من المقرر أن العامـــل بمجرد إتمام عملـــه يصير مســـتحقًّ
عليه، ويثبـــت ذلك ديناً في ذمة صاحـــب العمل، توقعـــه المماطلة في أدائه في 

الوعيد الثابت عنه صلى الله عليه وسلـم: »لََيُّ الْوَاجِدِ يُُحلُِّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ«))).

»لََيُّ الْوَاجِـــدِ« أي مطلـــه، والواجد: القادر عـــى الأداء، »يُُحـِــلُّ عِرْضَهُ 
وَعُقُوبَتَـــهُ« أي الذي يجد ما يؤدي يحـــل عرضه للدائن بـــأن يقول: ظلمني، 

وعقوبته بالحبس والتعزير))).

رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرًا، حديث )2227(. 	(((
انظر: حقوق الخدم، د. أحمد حمود جسار، من منشـــورات الجمعية الكويتية للمقومات  	(((

الأساسية لحقوق الإنسان، ص: 2.
رواه النسائي في »الســـنن الكبرى«، كتاب البيوع، مطل الغني، حديث )6242(، ابن  	(((
ماجه في ســـننه، كتاب الصدقات، باب الحبس في الديـــن والملازمة، حديث )2427(، 

حسنه الأرناؤوط في تحقيقه سنن ابن ماجه.
انظر: شرح النووي على مسلم )227/10(. 	(((
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والإجماع منعقد عـــى أصل مشروعيـــة معاقبة المدين المماطـــل، قال ابن 
القيم رحمه الله: »وأما عقوبـــة من عرف أن الحق عنده، وقـــد جحده، فمتفق 
عليها بين العلـــاء، لا نزاع بينهم أن مـــن وجب عليه حق مـــن عين أو دين 
- وهو قادر عـــى أدائه - وامتنع منـــه، أنه يعاقب حتى يؤديـــه، ونصوا على 

عقوبته بالضرب، ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف الأربعة« ا.ه))).

وتفســـر العقوبـــة في الحديث بالحبـــس قول جمهـــور الســـلف)))،قال 
الجصاص: »عن النبي صلى الله عليه وسلـم أنه قال: »مطل الغني ظلم، وإذا أحيل 
أحدكم على مليء فليحتل« فجعل مطل الغني ظلمًًا، والظالم لا محالة مستحق 

العقوبة وهي الحبس، لاتفاقهم على أنه لم يرد غيره« ا.ه))).

واشـــراط زيادة العوض المســـتحق حال التأخير هو عين ربـــا الجاهلية 
المجمع على تحريمه )أخرني وأزيدك(، ومـــن أجاز تعزير المدين المماطل بالمال 
-وهو قول ندرة من المالكية لا ينســـب إلا لأبي عبد الله بـــن نافع ومحمد بن 
إبراهيم بن دينار من فقهاء المالكية)))- يرون لزوم أن يصرف مال التعزير في 
وجوه الخير، ولا يجيزون انتفاع الدائن منه بشيء سوى رجوعه عليه بمقدار 

ما أنفق لإقامة الدعوى وما شابه ذلك.

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم )278/1(. 	(((
الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر )252/6(. 	(((

أحكام القرآن للجصاص )575/1(. 	(((
انظر: تحريـــر الـــكلام في مســـائل الأحـــكام للحطـــاب الرعينـــي ص 176-172،  	(((
ســـيأتي تحقيق نســـبة القول لأبي عبد الله بن نافع ومحمد بن إبراهيم بـــن دينار من فقهاء 

المالكية قريبًا.



331
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لكويتياية للة المنزالتعزيرية في قانون العماجزائية ولت ااالعقوب

| رجب ونثاالعدد الثامن والثلالعدالعدد الثامالعدا

وفيما يلي ذكر أقـــوال أهل العلم في اشـــراط غرامة التأخـــر على المدين 
المماطل، ومناقشتها وبيان ما يسوغ وما لا يسوغ من الخلاف فيها:

حكم شرط غرامة التأخير على المدين المماطل:

القول الأول: أن اشـــراط غرامة التأخير على المدين المماطل محرم مطلقًا 
سواء للدائن أو في وجوه البر:

يرى أصحاب هذا القول أن هذا الشرط في العقد هـــو عين ربا الجاهلية 
ضۡعَفٰٗا 

َ
اْ أ كُلـُــواْ ٱلرِّبَوٰٓ

ۡ
َّذِيـــنَ ءَامَنُواْ لاَ تأَ هَا ٱل يُّ

َ
أ المنصوص في الآيـــة ﴿يَٰٓ

ضَعَٰفَةٗ﴾ ]آل عمران: 130[، قال الحافظ ابن حجر: »وروى مالك عن زيد بن  مُّ
أسلم في تفسير الآية قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل 
حق إلى أجل، فإذا حل قال: أتقـــي أم تربي؟ فإن قضـــاه أخذ وإلا زاده في 
حقه وزاده الآخر في الأجـــل. وروى الطبري من طريق عطـــاء ومن طريق 
مجاهد نحوه ومـــن طريق قتادة: إن ربـــا أهل الجاهلية يبيـــع الرجل البيع إلى 
أجل مســـمى فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه)))« 

ا.ه))).

ويســـتدل أصحاب هذا القول بما تقدم من الإجماعات المنقولة، وكذلك 
بقول ابن عبد البر: »وأجمع العلماء من الســـلف والخلـــف أن الربا الذي نزل 

رواه الطبري في تفسيره )8/6(، برقم )6237(. 	(((
فتح الباري لابن حجر )313/4(. 	(((
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القرآن بتحريمه هو أن يأخذ صاحب الدين لتأخير دينـــه بعد حلوله عوضًا 
عينا أو عرضًا، وهو معنى قول العرب: إما أن تقضي وما أن تربي« ا.ه))).

وقد نص قرار المجمع الفقهي الإســـامي لرابطة العالم الإسلامي على: 
»أن الدائـــن إذا شرط على المدين أو فـــرض عليه أن يدفع لـــه مبلغًا من المال 
غرامة ماليـــة جزائية محددة أو بنســـبة معينة، إذا تأخر عن الســـداد في الموعد 
المحدد بينهما، فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، ولا يحل ســـواءً 
أكان الشارط هو المصرف أو غيره، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل 

القرآن بتحريمه« ا.ه))).

يناقش هـــذا القول: بـــأن الأخذ به يفـــي إلى تمادي المماطلـــن وضياع 
الحقوق، لكن يجاب على ذلك أن ثمة طرقًا أخـــرى شرعية يعالج بها المماطلة 
في الديون، مثل اشتراط حلول الأقســـاط، وهو قول الحنفية، قال الزيلعي: 
« ا.ه))).،  »ولو قال كلما دخل نجم ولم تؤد فالمال حال صح والمال يصير حالًّاًّ

والأصل في الشروط الحل، وليس في هذا الشرط ما يخالف الشرع.

القول الثاني: جواز اشـــراط غرامة التأخير على المديـــن المماطل على أن 
تصرف في وجوه البر، ويحرم ما سوى ذلك.

الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر )633/2(. 	(((
قرارات مجمع الفقه الإســـامي بمكة المكرمة، الـــدورة الحادية عـــرة، القرار الثامن  	(((

ص 266.
تبيين الحقائق للزيلعي )132/4(. 	(((
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بهذا أخذت المعايـــر الشرعية، حيـــث نصت ابتداء عـــى حرمة الشرط 
الجزائي عـــى المدين المماطل، ثـــم بعد ذلك جـــوزت معالجة تأخر الســـداد 
باشـــراط غرامة تنفق في وجـــوه البر، قد جـــاء في المعايير الشرعيـــة )معيار 

المدين المماطل(:

»2/1/1 تحرم مماطلة المدين القادر على وفاء الدين.

2/1/2 لا يجوز اشـــراط التعويض المالي نقدًا أو عيناً، وهو ما يســـمى 
بالشرط الجزائي، عـــى المدين إذا تأخر عن ســـداد الدين، ســـواء نص على 
مقدار التعويـــض أم لم ينص، وســـواء كان التعويض عن الكســـب الفائت 

)الفرصة الضائعة( أم عن تغير قيمة العملة.

2/1/3 لا تجوز المطالبة القضائيـــة للمدين المماطل بالتعويض المالي نقدًا 
أو عيناً عن تأخير الدين.

2/1/4 يتحمـــل المديـــن المماطـــل مصروفـــات الدعوى كـــا يتحمل 
المصروفات التي غرمها الدائن من أجل تحصيل دينه«ا.ه))).

ثم نـــص معيار المرابحـــة في معالجـــة مديونيتها أن ما يحصـــل من المدين 
المماطل حال تأخيره لا تنتفع به المؤسسة، ومما جاء فيه:

»يجوز أن يُنص في عقـــد المرابحة على التزام العميل المشـــري بدفع مبلغ 
أو نسبة من الدين على أســـاس الالتزام بالتصدق به في حالة تأخره عن سداد 

المعايير الشرعية ص 93. 	(((
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الأقســـاط في مواعيدها المقررة، على أن تصرف في وجوه الخـــر بمعرفة هيئة 
الرقابة الشرعية للمؤسسة ولا تنتفع بها المؤسسة«))).

استند أصحاب هذا القول إلى قياس اشـــراط هذه الغرامة على أن تنفق 
في وجوه البر على القول بجواز الإلزام بالتبرع الذي يقول به بعض المالكية، 
قد ذكرت المعايير الشرعية في مســـتند أحكام معيار المدين المماطل أنه قول أبي 

عبد الله بن نافع ومحمد بن إبراهيم بن دينار من فقهاء المالكية))).

يناقش هـــذا القول: بأن إلزام المديـــن المماطل بالتبرع هـــو قول ندرة من 
المالكية، لا يعلم نســـبته إلا لأبي عبد الله بن نافع ومحمد بن إبراهيم بن دينار 
من فقهاء المالكية)))، أما الأخير فقد صرح الحطاب بنسبة القول إليه، فقال: 
»وأما إذا التزم أنـــه إن لم يوفه حقه في وقـــت كذا فعليه كـــذا وكذا لفلان أو 
صدقة للمســـاكين فهذا هو محل الخلاف المعقود له هذا الباب، فالمشهور أنه 

لا يُقضى به كما تقدم. وقال ابن دينار: يُقضى به« ا.ه))).

أما نســـبة القول لابن نافع فليس ثم نقل صريح عنه. إن كان قد نقل عنه 
الحطاب مـــا يمكن أن يخرج له قولًًا نحـــو قول ابن دينـــار)))، فالقول أقرب 

المعايير الشرعية، معيار المرابحة ص 216. 	(((
المعايير الشرعية ص 104. 	(((

تحرير الكلام في مسائل الأحكام للحطاب الرعيني ص 172. 	(((
تحرير الكلام في مسائل الأحكام للحطاب الرعيني ص176. 	(((

قال الحطاب رحمه الله: »ومثل مســـألة ابن نافع التي ذكرها ابن رشـــد ما يكتب الآن في  	(((
مســـتندات البيع أن البائع التزم للمشـــري متى قام وادعى في الشيء المبيع أو خاصمه 
فيه كان عليه للمشـــري، أو عليه للفقراء كذا وكذا فلا يحكم عليه بذلك على المشهور، 
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للشذوذ، وشراح الحديث تواطؤوا على تفســـر العقوبة بالحبس أو الضرب 
معرضين عن ذكر الإلزام بالتبرع.

القول الثالث: جواز اشتراط غرامة التأخير على المدين المماطل كتعويض 
لحظ الدائن.

وهذا قـــول الدكتور الصديـــق الضريـــر))) والشـــيخ الزرقا رحمه الله))) 
والشـــيخ عبد الله بن منيع)))، وبه أخذت ندوة البركة)))، ولعل المشرع استند 
إليه، حيث أصدرت ندوة البركة الثالثة للاقتصاد الإســـامي فتوى أجازت 
فيها إلزام المدين المماطـــل القادر على الوفـــاء بتعويـــض الدائن عن ضرره، 

وهذا نصها:

»يجوز شرعًـــا إلزام المديـــن المماطـــل في الأداء وهـــو قادر عـــى الوفاء 
بالتعويـــض للدائن عن الضرر الناشـــئ من تأخـــر المدين في الوفـــاء إلا أن 
يكون عن عذر مشروع، لأن التأخر في أداء الديـــن بدون عذر ظلم، كما قال 

ويحكم بذلك على قول ابن نافع فتأمله« ا.ه. تحرير الكلام في مسائل الأحكام للحطاب 
الرعيني ص172.

المعاملات المالية أصالة ومعـــاصرة لدبيان بن محمد الدبيـــان )510/5(، مجلة أبحاث  	(((
الاقتصاد الِإسلامي، عدد )1(، المجلد )3( ص 112.

هل يقبل شرعًـــا الحكم على المديـــن المماطل بالتعويـــض على الدائـــن -الزرقاء، بحث  	(((
منشـــور في مجلة أبحاث الاقتصاد الِإســـامي، الصادرة عن مركز أبحـــاث الاقتصاد 

الِإسلامي، بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، العدد الثاني، المجلد الثاني، ص: 97.
بحث في أن مطل الغني ظلم - للشيخ عبد الله بن منيع، ص: 8 وما بعدها. 	(((

حكم الدخول في عقود البيع والاجارة التي تفرض فيها غرامة التأخير د. يوسف أحمد  	(((
الحداد، مجلة صالح كامل )العدد 69(، ص 43.
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الرســـول صلى الله عليه وسلـم: »مطل الغني ظلم«، فيكون حالـــه كحالة الغصب 
التي قرر الفقهاء فيها تضمين الغاصب منافـــع الأعيان المغصوبة علاوة على 

رد الأصل«. انتهى))).

عمدة أدلة من جوز إلزام المدين المماطل بالتعويـــض للدائن هو القياس 
على ضـــان منافـــع المغصوب لا ســـيما الدراهـــم المغصوبة، وضـــان منافع 

الأخيرة منقول عن بعض السلف من المالكية))).

قال المازري المالكـــي: »ومما يحدثـــه الغاصب التَّجْرُ بدنانـــر غصبها... 
يجب أن يضمن لصاحب الدنانـــر مقدار ما كان يربح فيهـــا صاحبها لو تجر 
فيها يقوّم أقلّ ما يُظن به أنه لو تجر بها لاســـتفاده، عـــى طريقة عبد الملك بن 
الماجشون فيمن غصب دارًا فأغلقها، فلم يســـكنها ولا أكراها، فإنه يطالب 

بمقدار كرائها، مع كونه لم ينتفع منها بشيء« انتهى))).

يناقش هذا القول - إباحـــة إلزام المدين المماطل بتعويـــض يدفعه للدائن 
قياسًا على ضمان منافع المغصوب-: من وجوه:

فتاوى ندوات البركة، جمع وتنسيق وفهرست عبد الســـتار أبو غدة وعز الدين خوجه،  	(((
الطبعة الخامسة بجدة، 1417هـ. 1997م، ص55. وشـــارك في هذه الندوة ثمانية من 
العلماء ووافق أربعة منهـــم على هذا الـــرأي. ومنهم مصطفي أحمـــد الزرقاء، وعرض 
الأخير بحثًا في هذا الموضوع للندوة وجرى النقاش حوله، والموافقون على رأيه: ذكريا 
البري ومحمد الطيب النجار وحســـن عبـــد الله الأمين، ووافقه الصديـــق محمد الأمين 
الضرير ببيان خاص فأصبح الموافقون خمســـة. والذين لم يوافقوا عـــى ما رأته الأغلبية 

هم: عبد العزيز بايندر، وعبد الستار أبو غدة وعبد الوهاب أبو سليمان.
التبصرة لعلي بن محمد الربعي اللخمي )5798/12(. 	(((

شرح التلقين للمازري المالكي )96/3(. 	(((
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الأول: أنه قـــول مصـــادم للإجماع والنصـــوص الصريحـــة المتقدمة، فما 
يوجد قائل مـــن شراح الحديث بـــأن »عقوبتـــه« يدخل فيها إلـــزام المماطل 
بتعويض مادي يدفعه للدائن، وعامة أقوال الـــراح -كما تقدم- تدور بين 

الحبس والضرب.

الثاني: أننا لا نســـلم بصحة القيـــاس المذكور؛ فقيـــاس تعويض المدين 
المماطـــل للدائن على تضمـــن الغاصـــب منافع الأعيـــان المغصوبـــة قياس 
مع الفـــارق؛ لأن هذا ديـــن وتلك عين ولا مشـــابهة بينهـــا، فالأعيان يجوز 
الاعتياض عن منافعها ويســـمى إجارة وذلك بالإجماع، وأما منافع الديون 

فتسمى ربًا بالإجماع أيضًا، فلا يجوز الاعتياض عنها.

والأصل الذي قيـــس عليه ليس محـــل اتفاق؛ فلا يجـــوز الاعتياض عن 
المنافع المغصوبة عنـــد الحنفية)))، والمالكية عندهـــم لا تضمن حال الترك إنما 
بالاســـتعمال فقط)))، وأما الشـــافعية))) والحنابلة))) فالمقرر عندهم أن منافع 
الأعيان المغصوبة مضمونـــة ما بقيت العين قائمة، فـــإذا تلفت العين انقلبت 
ديناً، والدين لا يستأجر، فلذلك لا تجيز الشـــافعية والحنابلة الاعتياض عن 

الأعيان المغصوبة بعد الإتلاف أو التلف، لأن أجر الدين ربا محرم.

تحفة الفقهاء للسمرقندي )90/3(. 	(((
الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب )655/2(. 	(((

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين الحصني الشافعي ص 283. 	(((
كشاف القناع للبهوتي )229/9(. 	(((
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ومعلوم أن النقود الحالية لا يمكن الانتفاع بها إلا باســـتهلاكها، بخلاف 

النقود القديمـــة كالدنانير كان يمكـــن أن ينتفع بها في الزينـــة)))، بهذا تصير 

ا منفعته هـــي الأجرة، ومن ثم لا  حقيقة إجارة النقود المعـــاصرة قرضًا ربويًّ

تؤجر اتفاقًا)))؛ العبرة بالحقائق لا بالألفاظ.

فالأعيان المغصوبة بعد الإتـــاف أو التلف تصير دينـًــا وينتهي الانتفاع 

بها، والدين ليس محلًّاًّ للإجـــارة، لأن أجر الدين يصير ربًـــا محرمًا، فلم يبق 

مســـتند للفتوى الصادرة عن ندوة البركة في إلزام المدين المماطل بالتعويض 

قياسًا على قول الحنبلية والشافعية في تضمين منافع الأعيان المغصوبة))).

يرى الحنابلة جواز إجـــارة النقود لغرض صحيـــح، كالتحلي والـــوزن؛ لأنه نفع مباح  	(((
يمكن استيفاؤه مع بقاء العين، ويرى الشافعية أن النقود لا تصح إجارتها للضرب على 
صورتها، أو للتزين بها أو الوزن بها؛ لأنها منافع غير مقصـــودة غالبًا بدليل عدم ضمان 
غاصبها أجرتها، وهذا على الأصح عندهم. أما إذا لم يـــرح بالتزيين ونحوه فلا تصح 
إجارتها جزما، وقال الحنفية: لو اســـتأجر درهما ليزين بها جـــاز إن وقت وبين الأجرة. 
انظر: غمز عيون البصائر 3 / 123 ط دار الكتب العلمية، وشرح المنهاج مع حاشـــية 

القليوبي 3 / 69، 18، ونهاية المحتاج 5 / 270، وشرح منتهى الإرادات 2 / 358.
قال ابن المنذر: »وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عُشْْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه  	(((

على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا« الإجماع، ص: 109.
انظر: مناقشـــة فتوى ندوة البركة الثالثـــة للدكتور عبد العزيز باينـــدر، حيث كان أحد  	(((
أعضائها المعارضين في مقالته »عقوبة المديـــن المماطل في أداء الدين«، هي جزء من كتابه 

»التجارة والربا« عبر الرابط:
https://www.hablullah.com/?p=1159

)تم الاطلاع بتاريخ 2024/07/21م(.

https://www.hablullah.com/?p=1159
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الثالث: القياس على ما نقل عن بعض المالكية في تضمين منافع الدراهم 
المغصوبة هذا قياس مـــع الفارق، فقـــول المازري في تخريـــج تضمين منافع 
الدراهم المغصوبة قد بناه على قول ابن ماجشـــون في ضـــان منافع الأعيان 
المغصوبة، وهـــذا قياس مع الفـــارق فالأعيان تصح إجارتها مـــع بقاء عينها 
بخلاف النقد لا ينتفع به إلا بإنفاقه، كذلك التخريج على فتوى ســـحنون في 
تضمين الشاهدين الذين رجعا عن شـــهادتهما أيضًا لا يصح؛ لأن هذا خارج 
موطن النزاع، فموطن النزاع في تضمين الغاصب نفســـه أو المدين، فضلا أن 
ابن ســـحنون قيد المســـألة إذا كان الدين عيناً أو مكيـــاً أو موزونًا، وموطن 
النزاع إنما هو في دين النقود والدراهم، ففســـد التخريج على قول الإمامين، 
فضلًًا عن صريح المدونة بأن الدنانـــر المغصوبة لا تضمن إلا بمثلها، جاء في 
المدونة: »من غصب دنانير من رجل، فاشـــرى بها سلعة لم يكن للمغصوب 

منه إلا مثل دنانيره« ا.ه))).

الرابـــع: أن المســـألة مما تعم بها البلـــوى، فلم يزل النـــاس يتداينون، ولم 
تنقطع المماطلة في الديون، بالرغم من ذلك ما نقل عن أحد من السلف -ممن 
يعتد بقولهـــم -صريح قياس لتضمـــن الغارم على تضمـــن الغاصب لمنافع 
المغصوب، بل لم يزل الأئمة يتناقلون الإجمـــاع جيلًًا بعد جيل على أن الزيادة 
في الدين مقابل الأجـــل عين الربا، بل هـــو ربا الجاهلية الـــذي نص القرآن 
على تحريمه، قال الدكتور نزيه حماد: »فبهذا يتضـــح أن حق الانتفاع إذا فوته 
المدين المماطل على الدائن، فإنـــه لا تصح مقابلته بضمان مـــالي، في قول أحد 

المدونة للإمام مالك )619/3(. 	(((
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من الفقهاء، بل إن نصوصهم صريحة في منعه، كـــا يتضح أن قياس الانتفاع 
والارتفاق بالنقود المســـتحق للدائن في حالة مطل المدين على المنفعة المملوكة 
ملكًا تامًا للمغصوب، والمتقومة شرعًا بـــال والمقدرة بأجرة المثل، قياس مع 

الفارق«ا.ه))).

الخامس: وهـــو من باب الإلـــزام، وذلـــك أن قرارات نـــدوات البركة 
الأولى كانت أكثر انضباطًا، كانـــت تمنع من دخول غرامات التأخير في أرباح 
المصرف وتلـــزم بتجنيبها وإنفاقهـــا في وجوه البر، وخير ما يـــرد إليه قرارها 
الســـابق، فقد جاء في قرارات الهيئـــة الشرعية الموحدة لمجموعـــة دلة البركة 
)1/96( ما نصه: »لا يجوز تقييد غرامـــات التأخير ضمن أرباح الفترة لأنها 
ليست ربحًا للمصرف، وإنما هي موجودات يجب تجنيبها وصرفها في وجوه 
الخير«)))، وجاء في قرارات الهيئة )96/4( ما نصـــه: »التعويض عن طريق 
الحكم على المتخلف عن السداد لا يجوز شرعًا إلا إذا كان هناك التزام مسبق 
من العميـــل بدفع زيادة تـــرف في وجوه الخير وفي حـــال المماطلة، وحينئذ 
تؤخذ هذه الزيادة وتـــرف في وجوه البر دون أن تدخـــل في موارد البنك، 
ولا ينطبق هذا عـــى المصاريف الفعلية التي تكبدهـــا البنك في الحصول على 

الديون فإنه يجوز له المطالبة بها«))).

دراسات في أصول المداينات، الدكتور نزيه حماد ص 289. 	(((
فتاوى الهيئة الشرعية للبركة، د عبد الســـتار أبو غدة، د عز الدين الخوجة، مكتبة طريق  	(((

العلم ص 184.
المرجع السابق، ص 196. 	(((
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هذا القـــرار الأخير عـــى ما أخـــذت به كثير مـــن الهيئـــات الشرعية في 
المصارف من تجويز الإلزام بالتبرع على ما ينقل عن بعض المالكية على النحو 

السابق مناقشته.

الترجيح:

بحســـب ما تقدم من مناقشـــة يظهر بوضوح أن القـــول الثالث بجواز 
غرامة التأخير عـــى أن تدفع للدائـــن -لا في وجوه البر- بـــرط أن يكون 
المدين مماطلًًا قادرًا على الوفاء هو قول شـــاذ مصـــادم للإجماع، وهذا يؤكده 
قول الحطاب: »وأما إذا التـــزم المدعي عليه للمدعي أنـــه إن لم يوفه حقه في 
وقت كذا فله عليه كـــذا وكذا فهـــذا لا يختلف في بطلانه لأنـــه صريح الربا 
وســـواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره وسواء كان شيئًا معيناً 

أو منفعة« ا.ه))).

أما القول الثاني -كـــا تقدم- إلزام المدين المماطـــل بالتبرع قول ندرة من 
المالكية والحاجة إليه يمكن دفعها بالسبل الأخرى الأكثر انضباطًا في معالجة 

تأخر سداد المدين المماطل كنحو اشتراط حلول الأقساط.

وفي النهاية يترجـــح أن القول الأول بالمنـــع مطلقًا من اشـــراط غرامة 
التأخير عـــى المدين المماطل هو الصـــواب؛ لأن صورة الإجمـــاع تتحقق فيه، 
وليس ثمة حاجة متعينة للقول بالإباحة مع وجود السبل الأخرى في معالجة 

تأخر سداد المدين المماطل، والله أعلم.

تحرير الكلام في مسائل الأحكام للحطاب الرعيني ص176. 	(((



342
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لكويتياية للة المنزالتعزيرية في قانون العماجزائية ولت ااالعقوب

| رجب ونثاالعدد الثامن والثلالعدالعدد الثامالعدا

من ثم يحرم الدخول في عقد بيع أو إجـــارة يتضمن هذا الشرط، جاء في 

قرار مؤتمر شورى الفقهي الثامن بالكويت، ما نصه: »حكم الدخول بعقود 

البيع أو الإجارة التـــي تفرض فيها غرامة تأخـــر ولا يقبل الطرف المشروط 

له حذفها:

أولًًا: يحرم إجراء أي عقد من عقود المعاوضـــات التي يكون فيها الثمن 

ـــا مؤجلًًا، إذا اقـــرن به شرط يلزم المديـــن بدفع غرامة  أو الأجرة ديناً نقديًّ

تأخير )فائدة())) للدائن إذا تأخر في ســـداد الدين الثابت في ذمته أو أي قسط 

منه عند حلول أجله، لأن ذلك من الربا الجلي المنصوص على حرمته »تقضي 

أم تربي؟««))).

تعقب د. محمد الفزيـــع القرار، يرى أن القرار اصطلح على تســـمية )الفوائد التأخيرية(  	(((
بـ )غرامات التأخـــر(، والأدق مـــن الناحية العلمية أن يســـتخدم مصطلـــح الفوائد 
التأخيرية، لأن مصطلح )غرامات التأخير من الناحيـــة القانونية - خاص بالعقود التي 
تبرم مع الجهات الحكومية فقـــط، إذ نصت المادة )64( من قانـــون الجزاء الكويتي على 
أن الغرامة تعنـــي: »إلزام المحكوم عليه بـــأن يدفع للدولة المبلغ الـــذي تقدره المحكمة 
طبقًا لنـــص القانون، ولا يجـــوز أن يقل عن عشرة دنانـــر«، كما أنها غالبًـــا ما تكون في 
مناقصات التوريـــد والمقاولة في حال تأخير تســـليم الســـلع أو الأعمال عـــن موعدها 
المحـــدد. مجلة الشريعة والدراســـات الإســـامية بالكويت عدد )123( مارس لســـنة 

2020م، ص406.
مجلـــة الشريعـــة والدراســـات الإســـامية بالكويـــت عـــدد )120( مـــارس لســـنة  	(((

2020م، ص361.
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المطلب الثالث: أثر اشتراط غرامة التأخير على صحة العقد:

تقرر أن اشـــراط غرامة التأخـــر لصالح الأجير أو العامـــل يعد شرطًا 
ا متفقًا عـــى تحريمه، أما من حيث الحكم الوضعـــي للعقد، فاختلف في  ربويًّ

صحته على أقوال:

القول الأول: أن العقد الذي يتضمن هذا الشرط يكون فاسدًا من وجهين:

الأول: أنه يتضمن الإقرار بالربا المجمع على حرمته.

الثاني: أن وجود غرامة التأخير عند التأخر عن السداد يعود على الأجرة 
بالجهالة، إذ صارت الأجرة لها عـــدد من المقادير بقـــدر احتمالات التأخير، 

وهذه الجهالة في العوض مفسدة للعقد.

قال الحطاب المالكي: »وأما إذا التزم المدعي عليه للمدعي أنه إن لم يوفه 
حقه في وقت كذا فلـــه عليه كذا وكذا فهذا لا يختلـــف في بطلانه لأنه صريح 
الربا وســـواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره وسواء كان شيئًا 

معيناً أو منفعة«.ا.هـ))).

ومثل هذا الشرط يفضي بالأجرة للجهالة المفســـدة للعقـــد، قال الموفق 
رحمه الله: »ويشـــرط لصحـــة المبيع معرفـــة الثمـــن، لأنه أحـــد العوضين، 
فيشترط العلم به... وإن باعه بعشرة نقدًا أو بخمس عشرة نسيئة، أو بعشرة 

تحرير الكلام في مسائل الأحكام للحطاب الرعيني ص176. 	(((
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صحاحًا، أو بعشريـــن مكسرة لم يصـــح، لأن »النبي صلى الله عليه وسلـم نهى عن 

بيعتين في بيعة««.ا.هـ))).

ـــا من الأصل، يفـــي بالأجرة  فوجود هـــذا الشرط يجعـــل العقد ربويًّ

للجهالة لعدم معرفة الغيب وهل ســـيدفع صاحب العمل الأجرة في أجلها 

أم سيؤخرها، مثله يجب فســـخه على قول الجمهور )المالكية والشافعية وقول 

عند الحنابلة()))، بهـــذا القول أخذ مجمع الفقه الإســـامي والمعايير الشرعية 

في إبطال بطاقات الائتـــان المتضمنة لشرط غرامة التأخـــر وإن كان العميل 

عازمًا على السداد))).

يقول الشيخ عبد الله بن منيع: »الذي يظهر لي أن الشرط الجزائي بالنسبة 

لســـداد الديون، هو أخذ بالمنهج الجاهلي: )أتربي أم تقـــي؟( بل قد يكون 

أشـــد من ذلك؛ لأن المنهج الجاهلي يبدأ عند حلول أجل الســـداد، وهذا يقر 

عند التعاقد، فهو إقرار بالربا الجاهلي عند التعاقد«))).

الكافي لابن قدامة )11/2(. 	(((
شرح منتهى الإرادات للبهوتي )31/2(، مغني المحتـــاج للشربيني )396/2(، بداية  	(((

المجتهد )228/3(.
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإســـامي قرار 108 )12/2( ص 343، مجلة مجمع  	(((

الفقه )1509/12(، المعايير الشرعية ص 266.
مجلة مجمع الفقه الِإسلامي )661/12(. 	(((
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وببطـــان الشرط والعقـــد معًا أخذ جماعـــة من أهل العلـــم المعاصرين 
كالشـــيخ البراك حفظه الله)))، كذلـــك مجلس الإفتـــاء الأردني حيث جاء في 
قراره بشـــأن الشرط الجزائي في الديون: »بأن هذا الشرط أنه فاســـد مفســـد 
للعقد؛ لأنه من ربـــا الجاهلية الذي جـــاء تحريمه في القرآن، قـــال الله تعالى: 

مَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ ]البقرة: 275[«))). ُ ٱلبَۡيۡعَ وحََرَّ حَلَّ ٱلّلَّهَ
َ
﴿وَأ

قد يناقش هـــذا القول بأن الأجـــرة معلومة، فالعقد صحيـــح، فالجهالة 
المزعومـــة عارضـــة، ويمكن اجتنـــاب حصول الجهالـــة والوقـــوع في الربا 
بالالتزام بالســـداد في الأجل المحدد، كذلك القول بالفســـاد يوقع في حرج 

شديد؛ إذ كثير من العقود المعاصرة لا تخلو من هذا الشرط.

بويِّ في العقدِ يُبطلُ العقدَ مِن أصلِهِ، أمْ  ســـئل الشـــيخ حفظه الله: هلِ اقترانُ الشرطِ الرِّ 	(((
دْ في  طَ وحدَهُ، مثالُهُ: رجلٌ باعَ سِـــلعةً على آخرٍ على أقساطٍ وقالَ: »إنْ لمْ تُسدِّ يُبطلُ الشَّرَّ
دِ فإنَّ عليكَ غرامةٌ قدرُها ألفُ ريالٍ«، فهلْ يبطلُ العقدُ أم الشرطُ وحدَهُ؟  الوقتِ المحدَّ
 ، مٌ، لا يجوزُ إبرامُ هذا العقد، عقدٌ ربويٌّ فأجاب: العقدُ الذي يََجري في هذا الشرط: مُُحرَّ
م، عقـــودُ الربا هي  فالذي يظهرُ أنه يبطلُ العقـــد أصلًًا؛ لِمَِا اقترنَ بـــه مِن الشرط المحرَّ

جاريةٌ كذا بشرطِ الفائدةِ«. انتهى من موقع الشيخ. عبر الرابط:
https://sh-albarrak.com/fatwas/17331

)تم الاطلاع بتاريخ 2024/07/22م(.
قـــرار رقـــم: )124( )11/ 2008( الشرط الجزائـــي في الديون بتاريـــخ 29/ 11/  	(((
1429هــــ، الموافـــق 27/ 11/ 2008م، طالـــع نص القـــرار عبر موقـــع دار الإفتاء 

عبر الرابط:
https://www.aliftaa.jo/decision/126/قرار-رقم-112008-124-الشرط-الجزائـــي-في-

الديون
)تم الاطلاع بتاريخ 2024/07/22م(.

https://sh-albarrak.com/fatwas/17331
https://www.aliftaa.jo/decision/126/قرار-رقم-124-112008-الشرط-الجزائي-في-الديون
https://www.aliftaa.jo/decision/126/قرار-رقم-124-112008-الشرط-الجزائي-في-الديون
https://www.aliftaa.jo/decision/126/قرار-رقم-124-112008-الشرط-الجزائي-في-الديون
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فيجاب عن ذلك أن وجود الشرط من لحظة ابتـــداء العقد يجعل الجهالة 
ملازمة من لحظة التعاقد، فصار تحديد الأجـــرة معلقًا على مدى التزام المدين 
بالســـداد في الأجل المحدد ومدى تأخره، وكذلك حرمة الربا لا تتعلق فقط 
بأخذ الزيادة بل الحرمة تنشـــأ ابتداء بقبول هذا الـــرط المحرم والإقرار به، 
والحرج يمكن رفعـــه بمعالجـــة التأخر في ســـداد الديون بالســـبل الشرعية 

الأخرى، كتعجيل الأقساط أو اشتراط الرهن أو غيره من عقود التوثقات.

القول الثاني: أن العقد صحيح، يجوز الدخول فيه طالما التزم المدين السداد في 
الأجل المحدد:

وهذا اختيـــار د. محمد علي القـــري)))، وصحح ذلك البنك الإســـامي 
للتنمية حال الضرورة مع الالتزام بسداد الأقساط في وقتها))).

بحث»حكم الدخول بعقود البيع أو الإجارة التي تفرض فيهـــا غرامة تأخير ولا يقبل  	(((
الطرف المشروط لـــه حذفها«، للدكتور محمـــد علي القري، بحث مقدم لمؤتمر شـــورى 

الثامن ص111.
الشـــيخ حفظه الله بعدما ذكر القول بجواز إلزام المدين المماطـــل بتعويض الدائن عقب 
بقوله: »هذه الأقوال تدل على أن القول باســـتحقاق الدائن للتعويض عما فاته من ربح 
- لا سيما إذا كان مؤسســـة مالية غرضها الربح - هذا القول له حظ من النظر« المرجع 
الســـابق ص110، فالشـــيخ حفظه الله إن لم يرجح هـــذا القول فلا أقل من أنه يســـوغ 

الخلاف في المسألة.
جاء في قرار الهيئة الشرعية في البنك الإســـامي للتنميـــة رقم )8/7 ش /د: 1436(:  	(((
»قررت اللجنـــة ما يلي: لا مانع شرعًا حـــال الضرورة أن يوقع البنك عقـــودًا فيها بنود 
تقتضي بدفع فوائد على التأخير شريطة أن يتخذ البنك الاحتياطيات لعدم وقوعه حتت 

طائلة الفوائد«.
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من عمدة ما يســـتدل به أصحاب هـــذا القول أن: »الـــرط الذي عُلق 
على أمـــر في المســـتقبل لا يعتريه الفســـاد إلا إذا وقـــع هذا الأمـــر، أما قبله 

فالعقد صحيح«))).

هذا القول يناقش بـــأن الجهالة قائمة من بدء العقـــد، فلا فرق في جهالة 
الأجرة بين عقد ينص عـــى أن الأجرة إن دفعت في أجل كـــذا فهي كذا وإن 
تأجلت فكذا )بالزيادة(، وبين صورة مســـألتنا من أن الأجرة كذا مع وجود 
شرط أنها إذا تأجلت صارت كذا، فهذا الشرط أفـــى بالأجرة للجهالة من 
لحظة التعاقد، ثم اشـــراط الزيادة من عند التعاقد هذا عين ربا الجاهلية إن لم 
يكن أشـــد، فربا الجاهلية كان ينشـــأ عند حلول الأجل إذا لم يجد المدين وفاء 
قال: »أخرني وأزيدك«، أما في مســـألتنا فينص عليه عند بدء العقد، من ثم ما 

ذكره أصحاب هذا القول حجة عليهم لا لهم، والله أعلم.

القـــول الثالث: يتخرج عـــى قـــول الحنفية في تفريقهـــم بين العقـــد الباطل 
والفاسد أن يكون هذا العقد فاسدًا، يجب تصحيحه بإبطال الزيادة الربوية:

العقد الفاســـد عند الحنفية مـــا كان مشروعًا بأصله )مســـتوفيًا لأركانه( 
غير مشروع بوصفه )به خلل في أحد شروطه(، والباطل ما كان غير مشروع 

أصلًًا ولا وصفًا.

»حكـــم الدخول بعقـــود البيع أو الإجـــارة التي تفـــرض فيها غرامة تأخـــر ولا يقبل  	(((
الطرف المشروط لـــه حذفها«، للدكتور محمـــد علي القري، بحث مقدم لمؤتمر شـــورى 

الثامن ص111.



348
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لكويتياية للة المنزالتعزيرية في قانون العماجزائية ولت ااالعقوب

| رجب ونثاالعدد الثامن والثلالعدالعدد الثامالعدا

يقول السمرقندي الحنفي: »فالفاسد هو ما كان مشروعًا في نفسه، فائت 
المعنى من وجه، لملازمـــة ما ليس بمـــروع إياه، بحكم الحـــال، مع تصور 

الانفصال في الجملة.

والباطـــل ما كان فائـــت المعنى من كل وجـــه، مع وجـــود الصورة: إما 
لانعدام محـــل التصرف كبيع الميتـــة والدم، أو لانعدام أهليـــة المتصرف كبيع 

المجنون والصبي الذي لا يعقل«.ا.ه))).

فالحنفية فرقوا بـــن الباطل والفاســـد، والجمهور لم يفرقـــوا بينهما، فإذا 
اختلت الأركان أو الشروط، أو كلاهما فإن الإجارة تصبح باطلة أو فاســـدة 

عند الجمهور))).

أســـباب الفســـاد عند الحنفية متعددة، منها وجود الشرط الربوي، قال 
الكاســـاني: »زيادة منفعة مشروطة في البيع تكون ربا؛ لأنهـــا زيادة لا يقابلها 
عوض في عقد البيع وهو تفســـر الربـــا، والبيع الذي فيه الربا فاســـد أو فيه 

شبهة الربا، وإنها مفسدة للبيع كحقيقة الربا« ا.ه))).

مثل هذا العقد الفاســـد عند الأحناف منعقد خلافًـــا للباطل لا ينعقد، 
لكنه غير لازم، ويجب دفع فســـاده إما بفســـخ العقد أو إزالة سبب الفساد، 
نهم مـــن تصحيح كثير مـــن العقود  هذا التفريق بـــن الباطل والفاســـد مكَّ

ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين السمرقندي )39/1(. 	(((
انظر: دراسات المعايير الشرعية )2347/3(. 	(((

بدائع الصنائـــع للكاســـاني )169/5(، انظـــر كذلك: كشـــف الأسرار شرح أصول  	(((
البزدوي، علاء الدين البخاري الحنفي )270/1(.
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الفاســـدة بإزالة أســـباب الفســـاد عنها دون الحاجة للتراد بين المتعاقدين أو 
إنشـــاء عقد جديد، هو ما أســـاه الســـنهوري »صناعة فقهية محكمة«، يقول 
رحمه الله: »ولا شـــك في أن تفريق الحنفية بين أصل العقد ووصفه، والتمييز 
تبعًا لذلك بـــن العقد الباطـــل والعقد الفاســـد، صناعة فقهيـــة محكمة قد 

انفردوا بها« ا.ه))).

قد يناقش هذا القول: بأن الحكم بفســـاد العقد يجعلـــه كالعدم لا يترتب 
عليه شيء من آثار العقد، إذ الباطل والفاسد سواء عند الجمهور.

يجاب: بأن الحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد كما تقدم، فالفاسد يمكن 
تصحيحه بخلاف الباطل.

يناقـــش أيضًا: بأن الحكم بالفســـاد يمتـــد من لحظة التعاقـــد كما ورد في 
التكييف الثاني.

يجاب: بأن الفارق أن العقد هنا لم يصحح كـــا في القول الثاني إنما حكم 
بفساده مع إمكان التصحيح بإزالة الشرط المحرم.

الخلاصة والترجيح:

القـــول الأول بالبطـــان متجه لقـــوة أدلته، لكـــن لا يخفى مـــا يقع من 
حرج شـــديد بالحكم بذلك، والأصل أن المشـــقة تجلب التيســـر، أما القول 
ـــح العقد ابتداء فمـــردود لجهالة الأجـــرة المتحققة من بدء  الثاني الذي صحَّ
العقد، القول الثالث الذي يتخرج على قول الحنفية أن العقد فاســـد ويمكن 

مصادر الحق في الفقه الإسلامي، عبد الرزاق السنهوري )2017م(، ص105. 	(((
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تصحيحه بإلغاء الشرط فقط دون الحاجة لإنشاء عقد جديد قول له وجاهته 
ولا يـــرد عليه ما يرد عـــى القول الثـــاني؛ إذ لم يحكم بصحـــة العقد بل قضى 
بالفســـاد منذ ابتداء العقد وألزم بالتصحيح، على الرغم من أن العقد القائم 
شروطه إلزامية بقـــوة القانون، إلا أن ثمـــرة الأخذ بهذا القـــول أنه متى تم 
الســـعي لتعديل القانون وإلغاء الشرط لن تكون هناك حاجة لإنشـــاء عقود 

جديد، بل تصح العقود القائمة بمجرد ذلك، والله أعلم.

المطلـــب الرابـــع: حكـــم عقـــود العمالـــة القائمة فـــي ظـــل القانون 
الحالي المتضمن لشرط غرامة التأخير:

أولًًا: استحقاق الأجرة:

إن حكمنا بفســـاد عقد الإجارة المتضمنة للـــرط الربوي، وقام الأجير 
بما عليه فإنه يستحق الأجر في الإجارة الفاســـدة باتفاق الفقهاء)))، ولكنهم 

اختلفوا في وقت الاستحقاق وفي مقدار الأجرة.

فذهب جمهور الفقهاء )المالكية، والشـــافعية والحنابلـــة في رواية())) إلى 
أن الأجرة تجب بالتمكن من اســـتيفاء المنفعـــة، وإن لم ينتفع؛ لأن الأجير قد 
ن المســـتأجر من الانتفاع به طوال المدة؛ فيستحق أجر المثل  حبس نفسه ومكَّ

بالاســـتقراء لم ينقل عن أحد منهـــم أنه أهدر عمـــل العامل إذا قضي بفســـاد الإجارة،  	(((
اختلافهم في التقدير للأجرة بين المسمى والمثل دليل على اتفاقهم في القدر المشترك وهو 

ثبوت استحقاق الأجرة، وهو الموافق لأصول الشرع.
انظـــر: بدائـــع الصنائـــع 4 / 218، ومغني المحتـــاج 3 / 489، مطالـــب أولي النهى  	(((

583/3، الشرح الكبير للشيخ الدردير8/4.
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بالغًا ما بلغ، وذهـــب الحنفية -عدا زفر-)))إلى أن الأجير لا يســـتحق الأجر 
إلا بتحقق استيفاء المنفعة؛ لأن العقد فاسد فلا يســـتحق الأجرة إلا بتحقيق 
العمل كما في النكاح الفاســـد، وأن أجرتـــه حينئذ إن علمت فـــا تزاد على 
المسمى أي يكون له الأقل من أجر المثل، ومن المســـمى، وإن لم تعلم فيكون 

له أجر المثل))).

ثانيًا: حكم إنشاء عقود جديدة في ظل القانون القائم:

ينبغي التفريق بين حال الضرورة وحال الاختيار، حال الضرورة والتي 
يلحق بها الحاجة الشـــديدة المتضمنة للحرج، فمثل هـــذه الراجح فيها جواز 
إنشـــاء عقود عمالة متضمنة للـــرط الربوي المحرم مع الأخذ بكل الســـبل 

بأسباب السداد في الأجل وعدم التأخير.

جاء في قرار مؤتمر شـــورى الفقهي الثامـــن بالكويت، ما نصـــه: »ثانيًا: 
في الحالات التي تحتاج فيها المؤسســـات المالية الإســـامية للدخول في عقود 
معاوضات تكون فيها هي الطرف المدين ويكـــون فيها أحد البدلين مؤجلًًا، 
ويشـــرط فيها الدائن غرامة تأخير )فائدة( إذا تأخرت المؤسســـة في ســـداد 
الثمن أو الأجرة، أو أي قســـط منها عند حلول أجله. وكانت المؤسســـة في 
حاجة ماســـة للدخول في العقد، بحيـــث يترتب عليها حـــرج بالغ في حالة 
عدم الدخول، جاز لها الدخـــول فيه تخريًجا على قاعدة: الحاجـــة تنزل منزلة 

الضرورة، عامة كانت أم خاصة، وفقًا للضوابط التالية:

انظر: بدائع الصنائع 4 / 218. 	(((
انظر: دراسات المعايير الشرعية )2366/3(. 	(((
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1- أن تبذل المؤسسة وســـعها في إلغاء الشرط، أو إيجاد بديل للعقد يخلو 

من شرط غرامة التأخير.

2- أن تتولى هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة تقدير مدى حاجة المؤسسة 

للدخول في هذا العقد، على أن يعرض عليها كل حالة على حدة.

3- أن تأخذ المؤسســـة بالأســـباب التي تحول بينها وبين التأخر في أداء 

الدين في الوقت المحدد«))).

ولا شـــك أن هذا الذي ذهـــب إليه قـــرار المؤتمر ينســـجم مـــع قواعد 

الشريعة التي تقـــي بتنزيل الحاجة العامة منزلة الـــرورة، وكذلك قواعد 

الضرورات وأنهـــا تقدر بقدرها، لكـــن ينبغي ضبط هذه الحاجـــة التي تنزل 

منزلة الضرورة، وتســـوغ إنشـــاء عقد متضمن للشرط الربوي، وتســـتدعي 

تســـهيلًًا وتخفيفًـــا لها في الحكـــم الشرعـــي، لا بد مـــن أن تتوافـــر فيها عدة 

شروط، منها:

أ - أن تكون هذه الحاجة قائمة لا منتظرة.

ب - وأن لا تتوفر وسيلة أخرى مباحة لدفع الضرورة عن هذه الحالة.

مجلـــة الشريعـــة والدراســـات الإســـامية بالكويـــت عـــدد )120( مـــارس لســـنة  	(((
2020م، ص361.
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فإذا تـــم توفر هذان الشرطان عـــى الحاجة أمكن أن يتـــم تخفيف الحكم 
الشرعي لها ويرخص لها وتأخذ حكم الضرورة))).

ومثل هذه الشروط تتحقق في أصحاب العمل من كبار السن وأصحاب 
الأمراض المزمنة، الذين يحتاجـــون لرعاية خاصة ولا تتوفر وســـيلة أخرى 
تغني عن اتخاذ مـــن يقوم عـــى رعايتهم من العمالـــة المنزليـــة، فمثل هؤلاء 
يرخص لهم إنشـــاء عقـــود تحتوي على هذا الـــرط المحرم في ظـــل القانون 
القائم، مع الأخذ بكل ســـبل التحوط والالتزام بالدفـــع للأجرة في الآجال 

المحددة، والله أعلم.

أما من لم تصل به الحاجة إلى مثل ذلك، فالأصـــل عدم الدخول في عقد 
يحتوي مثـــل هذا الشرط، والســـعي لبديل خـــال منه، والعمـــل على تعديل 

القانون وإلغاء هذا الشرط.

عـــن  المنزليـــة  العمالـــة  تعويـــض  رفـــض  الخامـــس:  المطلـــب 
العمل الإضافي:

نص القانون في بابه الخامـــس على تنظيم ســـاعات العمل والإجازات، 
فنصت المادة )22( على وجـــوب أن تتضمن عقود الاســـتقدام التي تعدها 
إدارة العمالـــة المنزلية حقوق العمالـــة المنزلية: تحديد الحد الأقصى لســـاعات 
العمل بألا تزيد عـــن )12( خلال اليـــوم الواحد تتخللها ســـاعات راحة، 

انظر: حكم الدخـــول في عقود البيـــع والإجارة التي تفـــرض فيها غرامـــة التأخير د.  	(((
يوسف أحمد الحداد، مجلة صالح كامل )العدد 69(، ص 52.
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وأحقية العامـــل المنزلي في الحصـــول على راحة أســـبوعية وأخرى ســـنوية 
مدفوعة الأجر.

فقد نصت اللائحـــة في مادتها الـ )28( عـــى أن: »للعامل المنزلي الحق في 
إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يومًا مدفوعة الأجر، على أن يستحق العامل 
إجازة عن الســـنة الأولى بعد قضائه أحد عشر شـــهرًا عـــى الأقل في خدمة 

صاحب العمل«.

وفي المادة )29( على أن: »للعامل المنزلي الحق في راحة أسبوعية مدفوعة 
الأجر، وتحدد بأربع وعشرين ساعة متصلة عقب كل ستة أيام عمل«.

وجاءت المـــادة )30( لتنظم أجور الســـاعات الإضافية التـــي تباح عند 
الضرورة، فنصت على أنـــه: »لصاحب العمل عند الضرورة الحق بتشـــغيل 
العامل المنزلي ســـاعات عمـــل إضافية، بحيـــث لا تتجاوز هذه الســـاعات 
ســـاعتين باليوم الواحد، ويســـتحق العامل المنزلي تعويضًا يعادل قيمة أجر 

نصف يوم عنها«.

ولجأ المـــرع إلى أخذ التدابـــر التشريعية لحفظ حـــق العامل في الأجرة 
الإضافية، فبـــدأ بتقرير الواجبـــات والقيود لضبط وتنظيم ســـاعات العمل 
الأساســـية والإضافية، ثم جـــاء الفصل الثاني مـــن الباب الســـابع للقانون 
يوضح الجزاءات التي توقع على صاحب العمل حـــال امتناعه عن تعويض 

العامل عن ساعات العمل الإضافية.
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فنصت المادة )28( على أنه: »إذا رفـــض صاحب العمل تعويض العامل 
المنزلي عن العمل الإضافي كان للعامل المنزلي التقدم بشـــكوى ضده إلى إدارة 
العمالة المنزلية التي لها- بعد بحث الشـــكوى- أن تلزم صاحب العمل بأداء 

تعويض عادل لا يقل عن ضعف الأجر المتفق عليه بالعقد«.

مواد القانون في ساعات العمل الإضافية رؤية شرعية:

نص القانون في مادتـــه الـ )30( على أن ســـاعات العمـــل الإضافية لا 
تتجاوز ساعتين باليوم الواحد، ويســـتحق العامل المنزلي تعويضًا يعادل قيمة 

أجر نصف يوم عنها.

التكييف الفقهي لساعات العمل الإضافية:

الأصل أن الســـاعات الإضافيـــة عقد مســـتقل، والأقرب أنهـــا إجارة 
منفصلة عـــن العقد الأصـــي بأجر آخر يخصهـــا يعدل نصف أجـــرة اليوم، 
والأصل في مثل هذا الجواز ودخوله في عموم: »المســـلمون على شروطهم«، 
وإنما كيفنا العمل الإضافي إجارة منفصلـــة ولم نكيفه جعالة لأن الجعالة عقد 
غير لازم بخلاف الإجـــارة، والأصل أن العمل الإضافي يلـــزم به العامل ما 
التزم صاحب العمل بالقانون في مدة العمل وطبيعته وأداء الأجر المحدد له 

في القانون.

عقوبة صاحب العمل عند تخلفه عن دفع الأجر الإضافي المتفق عليه:

درج المشرع عـــى عقوبة صاحب العمل المماطـــل في دفع الأجر الإضافي 
المســـتحق للعامل عـــى نحو ما ســـبق في رب المـــال المماطـــل في دفع الأجر 
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الأســـاسي للعامل، فألزمه المشرع بدفع تعويض »عادل« لا يقل عن ضعف 
الأجر المتفق عليه بالعقد.

الأصل وجوب تدخل ولي الأمر إذا حصل شـــطط وخلل عام في ميزان 
الأجور في أعمال فروض الكفايات، قال شيخ الإسلام رحمه الله: »والمقصود 
هنا: أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنســـان 
صارت فرض عين عليه، لا ســـيما إن كان غيره عاجزًا عنها، فإذا كان الناس 
محتاجين إلى فلاحة قـــوم أو نســـاجتهم أو بنائهـــم صار هذا العمـــل واجبًا 
يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعـــوض المثل، ولا يمكنهم من مطالبة 
الناس بزيادة عن عوض المثـــل، ولا يمكن الناس من ظلمهـــم بأن يعطوهم 

دون حقهم«ا.ه))).

وقال ابن القيم: »فالمقصود أن الناس إذا احتاجوا إلى أرباب الصناعات 
كالفلاحين وغيرهم، أجـــروا على ذلك بإجـــارة المثل، وهذا من التســـعير 

الواجب، فهذا تسعير في الأعمال« ا.ه))).

المقصود أن مـــن واجبات ولي الأمر عنـــد حصول خلل عـــام في ميزان 
الأجور -ســـواء بالنقص من قبل أصحاب الأعمال لامتناعهم عن أداء حق 
العمال، أو بالزيادة من قبل العمال بطلبهم فـــوق أجرة المثل المتعارف عليها- 
أن يتدخل بالتســـعير العادل ورد الأجور لعوض المثـــل المتعارف عليه لا أن 

يزيد عنه تنكيلًًا بالمعتدي.

الحسبة في الإسلام لابن تيمية، ص 26. 	(((
الطرق الحكمية لابن القيم، ص213. 	(((
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هذه الزيادة التعويضية عن التأخر في الدفع مقابل الأجل -التي وضعها 
المشرع- تعد صورة للـــرط الربوي الذي تقدم بيانه، قـــد تقرر أن الراجح 
أن هذا الشرط الأصل أنه مفســـد للعقد، وإن وقعت الإجارة فاســـدة يلزم 
الأجرة لما تم من العمل، يجوز للضرورة إنشـــاء عقود جديدة في ظل القانون 
القائم تتضمن الشرط الربوي شريطة أن تســـدد الأجـــرة في آجالها، وأن لا 

تتوفر وسيلة أخرى مباحة لدفع الضرورة عن هذه الحالة.
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المبحث الثالث
التعزير بالحبس والغرامة المالية لمخالفي 

شروط التراخيص

وضع المشرع الحدود العمرية للعامل المنزلي.

فقد نصت المادة )21( من القانون على أنه: »يحظر اســـتقدام أو تشـــغيل 
العمالـــة المنزلية من الجنســـن ممن تقـــل أعمارهم عن )21(ســـنة أو تزيد على 

)60( سنة ميلادية ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن«.

ولما كانت الأعمال المنزلية عامتها أعمال بدنية لا تخلو عن جهد جســـدي 
جعل المشرع الحد الأدنى )21( ســـنة مراعاة لطبيعة العمل، كذلك احترازًا 

من تشغيل الأحداث فيما يشق عليهم.

جاءت المادة )29( لتضع العقوبة التعزيرية للمخالف، فنصت على أنه: 
»كل من اســـتقدم عاملًًا منزليًّا يقل عمره عن 21 ســـنة للعمل لديه يعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشـــهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة دينار كويتي 

أو بإحدى هاتين العقوبتين«.

الرؤية الشرعية في العقوبات على استقدام العمالة المنزلية دون السن القانوني:

تحديد السن القانونية التي تلائم طبيعة الأعمال المنزلية المعاصرة يعد من 
المصالح المرسلة التي شـــهد الشرع باعتبار أصلها في تحقيق العدل والتكليف 
بما يطاق، لعموم قوله صلى الله عليه وسلـم: »إخوانُكـــم خَوَلُكم، جَعَلَهم اللهُ تحت 



359
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لكويتياية للة المنزالتعزيرية في قانون العماجزائية ولت ااالعقوب

| رجب ونثاالعدد الثامن والثلالعدالعدد الثامالعدا

أيْديكم، فمَن كان أخُوه تحت يَدِه فلْيُطعِمْه ممَّا يَأكُلُ، ويُلبسِْـــه ممَّا يَلبَسُ، ولا 
تُكلِّفوهم ما يَغلبُِهم، فإنْ كَلَّفتُموهم فأعينوُهم«))).

فنهى الشـــارع صلى الله عليه وسلـم تكليفهم ما لا يطيقون أو يغلبهم، وفي هذا 
الإطار وضع المـــرع القانوني العقوبات التعزيريـــة الرادعة لمن يخالف ذلك 
ويســـتقدم من دون الســـن القانونية، أعطى القضاء الخيـــار في الحكم بأحد 

العقوبتين التعزيريتين البدنية )الحبس( أو المالية )الغرامة(.

المطلب الأول: التعزير بالحبس:

حكم التعزير بالحبس:

الحبـــس الشرعي أيـــام النبـــي صلى الله عليه وسلـم لم يكن الســـجن في مكانه 
الضيق المعروف، إنـــا كان لا يعدو نوعًـــا من المنع من التـــرف في النفس 
والملازمة، قال شـــيخ الإســـام رحمه الله: »فإن« الحبس الشرعـــي »ليس هو 
السجن في مكان ضيق وإنما هو تعويق الشـــخص ومنعه من التصرف بنفسه 
ســـواء كان في بيت أو مســـجد أو كان بتوكيل نفس الخصم أو وكيل الخصم 
عليه؛ ولهذا ســـاه النبي صلى الله عليه وسلـم أســـرًا... وهذا هو الحبس على عهد 
النبي صلى الله عليه وسلـم ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلـم وأبي بكر حبسًـــا 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، بـــاب: المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر  	(((
صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقـــول النبي صلى الله عليه وسلـم إنك امرؤ فيك جاهلية وقول 
ن يشُۡرَكَ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَلٰكَِ لمَِن يشََاءُٓ﴾، حديث 

َ
َ لاَ يَغۡفِرُ أ الله تعـــالى: ﴿إنَِّ ٱلّلَّهَ

)30(، ومســـلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباســـه مما 
يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، حديث )1661(.
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ا لســـجن الناس ولكن لما انتشرت الرعية في زمن عمر بن الخطاب ابتاع  معدًّ
بمكة دارًا وجعلها ســـجناً وحبس فيها« ا.ه))). ولا شك أن السجن المعلوم 

يحقق الحبس الشرعي ومقصده من التقييد في التصرف في النفس.

مشروعية التعزير بالحبس:

التعزير: تأديب على الذنـــوب والجرائم لم تشرع فيهـــا الحدود، ويختلف 
حكمه باختلاف حالـــه وحال فاعلـــه، فيوافق الحدود من وجـــه أنه تأديب 

استصلاح وزجر، يختلف بحسب اختلاف الذنب))).

والأصل أن الحبـــس مشروع بالكتاب والســـنة والإجمـــاع، أما الكتاب 
تيِنَ ٱلفَۡحِٰشَةَ مِن نسَِّـــائٓكُِمۡ فَٱسۡتشَۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ 

ۡ
تٰيِ يأَ فقوله تعالى: ﴿وَٱلَّ

مۡسِـــكُوهُنَّ فيِ ٱلبُۡيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفّىَهُٰنَّ ٱلمَۡوۡتُ 
َ
رۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإنِ شَهِدُواْ فَأ

َ
أ

ُ لهَُنَّ سَـــبيِلاٗ ١٥﴾ ]النســـاء: 15[، الآية -وإن قلنا منسوخة بآية  وۡ يَجۡعَلَ ٱلّلَّهَ
َ
أ

الحد- لكـــن تبقى دليلا على أصـــل مشروعية الحبس، وأما الســـنة فقد ثبت 
في الصحيحين حبســـه لســـيد بني حنيفة ثمامـــة بن أثال في المســـجد)))، وأما 
الإجماع؛ »فـــأن الصحابة - رضي الله تعـــالى عنهم - ومـــن بعدهم أجمعوا 
عليـــه إلا أن في زمن النبـــي صلى الله عليه وسلـم وزمـــن أبي بكر وعمـــر وعثمان 

مجموع الفتاوى لابن تيمية )398/35(. 	(((
انظر: الأحكام السلطانية للماوردي، ص344. 	(((

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الاغتســـال إذا أســـلم وربط الأسير  	(((
أيضًا في المسجد وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد، حديث )462(، 
ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبسه، وجواز المن عليه، 

حديث )1764(.
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- رضي الله تعالى عنهم - لم يكن ســـجن وكان يحبس في المســـجد والدهليز 
وبالربط، ولما كان في زمن علي - رضي الله تعالى عنه - بنى السجن وكان هو 

أول من بناه في الإسلام«))).

قال السرخسي رحمه الله: »وفي اتفاق العلماء رحمهم الله على حبسه في الدين 
دليل على أنه ليس للقاضي ولاية بيع ماله في دينه«))).

وقد نفى شـــيخ الإســـام ابن تيمية رحمه الله النزاع في مشروعية التعزير 
بالحبس للمدين المماطـــل فقال: »ومن طولب بأداء ديـــن عليه فطلب إمهالًًا 
أُمهل بقدر ذلـــك اتفاقًا، لكن إذا خاف غريمه منه احتـــاط عليه بملازمته أو 
بكفيل أو برســـم عليه، ومن كان قادرًا على وفاء دينه وامتنع أجبر على وفائه 
بالضرب والحبس، ونص عـــى ذلك الأئمة من أصحاب مالك والشـــافعي 
وأحمد وغيرهـــم. قال أبـــو العبـــاس: ولا أعلم فيـــه نزاعًـــا«)))، وفي أصل 
مشروعيته في باب الحدود والتعزيرات، قال ابـــن القطان: »واتفقوا إن جلد 
المرجوم مائة قبل أن يرجـــم، وغرب غير المحصن عن بلده وســـجن حيث 

يغرب عامًا أنه قد أقيم عليه الحد كله«))).

ما يشرع فيه الحبس:

الأصل أن الحبس نوعان:

لْبيِِّ لفخر الدين الزيلعي )179/4(. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ 	(((
المبسوط للسرخسي )165/24(. 	(((

الفتاوى الكبرى لابن تيمية )397/5(. 	(((
الاقناع في مسائل الإجماع لابن القطان )256/2(. 	(((
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الأول: حبس الاحتياط والاستظهار.

الثاني: حبس العقوبة والتنكيل.

ذكر العز بـــن عبد الســـام ضوابـــط لموجبات الحبـــس فقال رحمه الله: 
»الحبس أنواع، منها:

1- حبس الجاني عند غيبة المستحق حفظًا لمحل القصاص.

2- حبس الممتنع من دفع الحق إلى مستحقه إلجاء إليه وحملًًا عليه.

3- حبس التعزير ردعًا عن المعاصي.

4- حبس كل ممتنع من تصرف واجب لا تدخله النيابة.

5- حبس من أســـلم على أختين وامتنع من تعيين إحداهما، والمقر بأحد 
عينين وامتنع من تعيينها دفعًا لمفسدة المبطل بالحق.

6- حبس من امتنع من أداء حقوق الله التي لا تدخلهـــا النيابة كالممتنع 
من صيام رمضان« ا.ه))).

لكن الأظهـــر أن الحبس لا ينحصر في هـــذه الثمانية أو الخمســـة فقد عد 
الفقهاء من موجباته حبس من يخشـــى ضرره على الناس، كمبتدع أو ســـاع 
في الأرض بالفســـاد وغير ذلك)))، وجمهور الفقهاء على أنه يُشرع الســـجن 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام )118/1(. 	(((
نصَّ الإمام أحمد في المبتدع الَّذي لم ينته عن بدعته: أنَّه يحبس حتَّى يموت. انظر: الطرق  	(((

الحكمية لابن القيم )277/1(.
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في جميع الجرائم التـــي لم تشرع فيها عقوبـــة مقدرة)))، ســـواءً أكان فيها حق 
الله تعـــالى أم كان فيها حق العبـــاد؛ لأن الأصل في هذا أن الســـجن فرع من 
التعزيرات البدنية المشروعة، وقصر آخرون الســـجن تعزيرًا على ما فيه حق 

الله تعالى))).

قال ابن مفلح رحمه الله في بيان حد التعزير: »ويحتمل كلام أحمد والخرقي 
ا في جنســـها، ويكـــون ما لم يرد به نـــص بحبس وتوبيخ«  لا يبلغ بجناية حدًّ

ا.ه))).

الخلاصة أن التعزير بالحبـــس يصلح كعقوبة لكل جنايـــة ليس فيها حد 
شرعي مقدر، لـــذا فما نصت عليه المـــادة )29( من القانـــون بعقوبة كل من 
اســـتقدم عاملًًا منزليًّا يقل عمره عن 21 ســـنة للعمل لديـــه بالحبس مدة لا 
تزيد عن ستة أشـــهر منســـجم مع ما قرره الفقهاء في التعزير بالحبس كعقوبة 

للجرائم التي ليس لها حد شرعي مقدر، الله أعلم.

المطلب الثاني: التعزير بالمال:

جاءت المـــادة )29( بتوقيع إحـــدى العقوبتين: الحبـــس أو الغرامة، أو 
كليهما، على كل من خالف الحدود العمرية للعامل المستقدم، فقد نصت على 

تبصرة الحكام 2 / 289، وحاشـــية ابن عابدين 4 / 60، وفتـــح القدير 56 / 345،  	(((
وكشاف القناع 14 / 116.

انظر: »التعزير بالسجن في الفقه الإسلامي والنظام السعودي«، د. خالد بن عايض آل  	(((
فهاد، كلية الملك فهد الأمنية بالرياض، ص 1001.

الفروع لابن مفلح )109/10(. 	(((
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أن: »كل من استقدم عاملًًا منزليًّا يقل عمره عن 21 سنة للعمل لديه يعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشـــهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة دينار كويتي 

أو بإحدى هاتين العقوبتين«.

مشروعية التعزير بالمـــال: التعزير بالمـــال يكون بأحد أربعة: حبســـه أو 
بإتلافه، أو بتغيير صورته، أو بتمليكه للغير))).

على خـــافٍ بين أهـــل العلم في حـــد التعزيـــر الجائز من هـــذه الأربعة 
كما سيأتي.

فالبعض يتوســـع في تســـمية »التعزير بالمال« باســـم )العقوبات المالية(، 
ولعل الأخيرة هي الأشـــهر بين القانونيـــن، وهي منصـــوص القانون محل 
الدراســـة، والأصل أنـــه لا مشـــاحة في الاصطلاح، لكـــن يلـــزم التنبيه أن 
مـــن العقوبات الماليـــة في الشريعة ما هو محـــل اتفاق كالديـــات والضمانات 
والأروش، وهذا خارج مواطن الخلاف الذي نحكيـــه، لذلك اختار بعض 
المحققين الاقتصار عـــى مصطلح: »التعزير بالمال« رفعًـــا للالتباس)))، فهي 

تسمية تحصر المختلف فيه بين العلماء.

التعزير -الذي نعنيه بالبحـــث- هو التعزير بأخذ المـــال وتمليكه للغير، 
هذا اختلف الفقهاء في مشروعيته على قولين:

انظـــر: مجمـــوع الفتـــاوى لابـــن تيميـــة )586/28(، الموســـوعة الفقهيـــة الكويتية  	(((
.)271/12(

التعزير بأخذ المال دراسة مقارنة وفق قواعد الأصول، د. مازن بن عبد الله العقل، مجلة  	(((
البحوث والدراسات الإسلامية )عدد67(، ص 889.
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القـــول الأول: الجواز مطلقًـــا: وهو قـــول أبي يوســـف)))، وأحد قولي 
الأحناف، وقـــول عند بعض المالكيـــة)))، قول قديم للشـــافعي)))، واختاره 
شـــيخ الإســـام ابن تيمية، ابن القيم، عده ابن تيمية ماضيًا على أصول أحمد 

خلافًا لجمهور الأصحاب))).

قال شـــيخ الإســـام رحمه الله: »التعزير بالعقوبات المالية مشروع أيضًا 
في مواضع مخصوصـــة في مذهب مالك في المشـــهور عنـــه، ومذهب أحمد في 
مواضع بلا نزاع عنـــه، وفي مواضع فيها نزاع عنه، والشـــافعي في قول، وإن 
تنازعوا في تفصيل ذلك كما دلت عليه ســـنة رسول الله صلى الله عليه وسلـم في مثل 
إباحته سَـــلْب الذي يصطاد في حرم المدينة لِماِ وجده، ومثل أمره بكسر دنان 
الخمر وشـــق ظروفه، ومثل أمره عبد الله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين، 

وقال له: أغسلهما؟ قال: »لا بل احرقهما««. ا.ه))).

القول الثاني: المنع مطلقًا: وهو قول جمهور أصحاب المذاهب من الأئمة 
الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية )الجديد())) والحنابلة))).

انظر: حاشية ابن عابدين )64/1(. 	(((
انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون )293/2ـ(. 	(((

انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج لأبي البقاء الشافعي )240/9(. 	(((
انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية )530/5(. 	(((

الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية لابن تيمية ص 49. 	(((
انظر: نهاية المحتاج )22/8(. 	(((

انظـــر: المغني لابـــن قدامـــة )526/12(، الاقنـــاع )270/4(، مطالـــب أولي النهى  	(((
.)224/6(
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مناقشة أدلة الفريقين:

استدل المجوزون بجملة من الأدلة، منها:

- أقضية للرســـول صلى الله عليه وسلـم كإباحته ســـلب من يصطـــاد في حرم 

المدينة لمن يجده، وتحريقه نخل بني النضير))).

ونوقـــش: بأن هذا في مـــال الكافر الحـــربي في الجهاد الـــذي لا حرمة له 

بخلاف مال المسلم الذي يكون الأصل فيه الحرمة:

وأجيب: بأن القيـــاس صحيح بجامع الإتيان بموجـــب العقوبة، يعضد 

بالأحاديث الأخرى في حق التعزير في مال المسلم.

- ما ثبـــت في تعزير ســـارق مـــا لا قطع فيه مـــن الثمر، أن رســـول الله 

صلى الله عليه وسلـم ســـئل عن الثمر المعلـــق، فقال: »مـــن أصاب بفيـــه من ذي 

حاجة غير متخـــذ خبنة فلا شيء عليـــه، ومن خرج بشيء منـــه، فعليه غرامة 

مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شـــيئًا بعد أن يؤويه الجريـــن فبلغ ثمن المجن 

فعليه القطع«))).

رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والســـر، باب حرق الدور والنخيل، حديث  	(((
)3021(، مســـلم في صحيحه، كتاب الجهاد والســـر، باب جواز قطع أشجار الكفار 

وتحريقها، حديث )1746(.
رواه أبو داود في ســـننه، كتاب اللقطة، حديث )1710(.، حسنه الأرناؤوط في تحقيقه  	(((

سنن أبي داود.
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ونوقش: بأن الحديث منسوخ بحديث: »لا قطع في ثمر ولا كثر«))).

أجيب: بأن دعوى النســـخ تفتقر للدليل ومعرفة التاريخ وتعذر الجمع، 
والجمع ممكن بحمل نفي القطع لمن أخذ بفمه دون أن يتخذ خبنة.

في  الديـــات  عمـــر  مضاعفـــة  مثـــل  الراشـــدين،  الخلفـــاء  -أقضيـــة 
بعض الأقضية))).

نوقش: أن هـــذه حوادث أعيان لا عمـــوم لها، ويتطـــرق إليها الاحتمال 
فيسقط بها الاستدلال.

أجيب: بأن هذه الوقائـــع تضافرت وتعضدت فلم تعـــد وقائع منفردة، 
الأصل عموم اللفظ.

وأجيب كذلك: بأن هذه الأقضية كانـــت بمجمع من الصحابة بلا نكير 
من أحدهم، وصار مجموعها يثبت أصـــل مشروعية التعزير بالمال ولا يجعلها 

حوادث أعيان منفردة.

- أخذ شطر مال مانع الزكاة))).

ونوقش ذلك: بأن الحديث ضعيف لا يثبت.

رواه الترمذي في ســـننه، كتاب الحدود، حديـــث )1449(، أحمد )15804(، صححه  	(((
الأرناؤوط في تحقيقه »المسند«.

رواه ابن أبي شـــيبة في مصنفه، كتاب الديات، باب بين المسلم والذمي قصاص، حديث  	(((
.)27869(

رواه أبو داود في ســـننه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، حديث )1575(.، حسنه  	(((
الأرناؤوط في تحقيقه سنن أبي داود.
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وأجيب: بـــأن الحديث له طرق عـــدة يرتقي بمجموعها للحســـن، فقد 
حسنه غير واحد من أهل العلم))).

نوقش متن الحديث: بأن الحديث منسوخ))).

وأجيب: بأن الأصل في الحديث الإحكام -لا النســـخ- ودعوى النسخ 
تفتقر لمعرفة التاريخ، ويلزمها إثبات التعارض وعدم إمكان الجمع، والجمع 

ممكن بإثبات مشروعية العقوبة والتعزير بالمال فيما ورد به الدليل.

ونوقش متن الحديث كذلـــك: بأن ظاهره غير مقصـــود والجمهور على 
ترك العمل بظاهره.

وأجيب: بـــأن تأويله أن يجعـــل ماله شـــطرين وتؤخذ الـــزكاة من خير 
الشـــطرين، أو يزاد عليه في القيمة بقدر الشـــطر من غير زيادة في ســـن ولا 

عدد)))، وغير ذلك من التأويلات هو في الحقيقة نوع من التعزير بأخذ المال.

نوقش المتن كذلك: بـــرك عمل الصحابة به، فلـــم يثبت عن أبي بكر في 
قتال مانعي الزكاة أنه ضاعفها عليهم.

وأجيب: بأن نـــوع التعزير في عقوبـــة مانع الزكاة يرجـــع للإمام تقديره 
والاختيار فيه اختيار مصلحة بما يتحقق معه ردعهم.

قال ابن عبد الهادي: »هذا حديث حسن بل صحيح«. تنقيح التعليق )173/2(. 	(((
انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي )124/3(، عمدة القاري )300/5(. 	(((

انظر: المغني لابن قدامة )8/4(. 	(((
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- اســـتدلوا بعامة ما كان من أدلة على صحة التعزير بالإتلاف، مثل أمره 

بكسر دنان الخمر، وشـــق ظروفها، وأمره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بحرق 

الثوبين المعصفرين)))،وقياس التعزير بأخذ المال من باب أولى عليه.

ه أنَّ النبيَّ  ونوقش: بما ثبـــت عن عمرو بن شـــعيب عن أبيـــه عن جـــدِّ

جةً بالعُصْفُر، فقـــال: »ما هذه؟« قال:  صلى الله عليه وسلـم رأى عليه رَيْطـــةً مضرَّ

فعرفتُ ما كَرِهَ. قـــال: فأتيتُ أهلي وهم يســـجُرون تنَّورَهـــم، فقذفتُها فيه، 

ـــه لا بأسَ بذلك  ثم أتيتُه، فأخبرته، فقال: »ألا كســـوتََها بعـــضَ أهلك! فإنَّ

للنساء«)))، فدل ذلك على أن الإتلاف لم يكن مقصودًا.

نوقش في الجملـــة أدلة التعزيـــر بالإتـــاف: أن هناك فرق بـــن التعزير 

بالإتـــاف والتعزير بأخذ المـــال وتمليكه للغـــر، وأجيب بأن أدلـــة التعزير 

بالإتلاف تصلح من باب أولى أن تكون دليلًًا على صحة التعزير بأخذ المال، 

إذ الإتلاف أخذ مع مزيد نكاية.

رواه مســـلم في صحيحه، كتاب اللبـــاس والزينة، باب النهي عن لبـــس الرجل الثوب  	(((
المعصفر، حديث )2077(.

رواه أبو داود في ســـننه، كتاب اللباس، باب في الحمرة، حديث )4066(، وابن ماجه  	(((
في ســـننه، كتاب اللباس، بـــاب كراهية المعصفـــر للرجال، حديث )3603(، حســـنه 

الأرناؤوط في تعليقه على سنن أبي داود.
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استدل المانعون بجملة أدلة منها:

- أصـــل حرمة مال المســـلم، وعموم الأدلـــة التي تنهى عـــن أكل المال 

مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم 
َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
ذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تأَ

َّ هَا ٱل يُّ
َ
أ بالباطل كقوله تعـــالى: ﴿يَٰٓ

بٱِلبَۡطِٰلِ﴾ ]النساء: 29[.
ونوقش: بأن هذا العمـــوم مخصص بأدلة التعزير بأخـــذ المال، والأصل 

حمل العام على الخاص.

ونوقش كذلـــك: بأن التعزيـــر بأخذ المال ليس من جنـــس أكل الأموال 

بالباطل، إنما هو أخذ للمال بحق ثبت بالشرع.

كَاةِ«))). -عموم ما ورد عنه صلى الله عليه وسلـم: »لَيْسَ فِِي الْْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّ

نوقش: بأن الحديث ضعيف ســـندًا، وأما من ناحيـــة المتن فمردود، قال 

النـــووي رحمه الله: »وقد اختلف الســـلف في معنـــى قول الله تعـــالى: ﴿وَفيِٓ 

ـــائٓلِِ وَٱلمَۡحۡرُومِ ١٩﴾، فقال الجمهور المراد به الزكاة، وأنه  مۡوَلٰهِِمۡ حَقّٞ للِّسَّ
َ
أ

ليس في المال حق ســـوى الزكاة... وذهب جماعة منهم الشـــعبي والحســـن 

ا  وطـــاوس وعطاء ومـــروق وغيرهـــم إلى أنها محكمـــة، وأن في المـــال حقًّ

ســـوى الزكاة من فك الأســـر وإطعام المضطر والمواســـاة في العسرة وصلة 

رواه ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاتـــه ليس بكنز، حديث )1789(، ضعفه  	(((
الألباني في تحقيقه سنن ابن ماجه.
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القرابـــة«)))، والقـــول الأخير هو الصـــواب أن ثمة حقوق أخـــرى في المال 
سوى الزكاة.

- استدلوا كذلك بالإجماع، حكاه غير واحد من المالكية إجماعًا، قال ابن 
عرفة الدســـوقي: »ولا يجوز التعزير بأخذ المال إجماعًا، وما روي عن الإمام 
ز للســـلطان التعزيـــر بأخذ المال  أبي يوســـف صاحب أبي حنيفة من أنه جوَّ
فمعناه كما قال البزازي من أئمة الحنفية أن يمســـك المال عنده مدة لينزجر ثم 
يعيده إليه، لا أنه يأخذه لنفســـه أو لبيت المال كما يتوهمـــه الظلمة؛ إذ لا يجوز 

أخذ مال مسلم بغير سبب شرعي أي كشراء أو هبة« ا.ه))).

وأجيب: بأن الخـــاف ثابت بما تقـــدم من النقول عـــن أصحاب القول 
الأول، قال ابـــن القيم: »ومن قـــال: إنَّ العقوبات المالية منســـوخة، وأطلق 
ذلك، فقد غلط عـــى مذاهب الأئمة نقلًًا واســـتدلالًًا، فأكثر هذه المســـائل 
سائغة في مذهب أحمد، وكثير منها سائغ عند مالك، وفعل الخلفاء الراشدين 
وأكابـــر الصحابـــة لهـــا بعـــد موتـــه صلى الله عليه وسلـم مبطـــل أيضًـــا لدعوى 
عون للنســـخ ليس معهم كتاب ولا ســـنة، ولا إجماع يصحح  نســـخها، والمدَّ
دعواهم، إلَّاَّ أن يقول أحدهـــم: مذهب أصحابنا عـــدم جوازها، فمذهب 
ا  أصحابه عيـــار على القبـــول والرد، وإذا ارتفـــع عن هذه الطبقـــة ادعى أنَّهَّ
ة لم تُُجِمع على نسخها، ومحال  منســـوخة بالإجماع، وهذا غلط أيضًا، فإنَّ الأمَُّ

شرح النووي على مسلم )71/7(.. 	(((
انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )355/4(. 	(((
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أنَّ الإجماع ينسخ الســـنة، ولكن لو ثبتَ الإجماع لكان دليلًًا على نص ناسخ« 
ا.ه))).

الترجيح:

أن المســـألة لا يثبت فيها ما يحكيه بعض المالكية مـــن إجماع، الخلاف فيها 
مستقر، هو من جنس الخلاف الســـائغ، أمر النبي بإتلاف الثوبين المعصفرين 
من أقوى أدلة الجواز على صحـــة التعزير بالإتلاف، وقيـــاس التعزير بأخذ 
المال من بـــاب أولى عليه، فضلًًا عن أن أصل إتلاف المـــال على وجه العقوبة 
ثابت بنص القرآن في أموال بنـــي النضير وإن كان ذلك ينـــازع فيه بالتفريق 
بين مال الكافر الحربي في الجهاد الذي لا حرمة له ومال المسلم، وأدلة القرآن 
والســـنة متضافرة على إثبـــات حقوق أخرى في المال ســـوى الـــزكاة كفكاك 
الأســـر وضمان أروش الجنايات وغير ذلك، وعامة أدلة المانعين من التعزير 
بالمال إنما هي مـــن العمومات التي يدخلها التخصيـــص بأدلة الفريق الأول، 
فالذي يترجـــح أن التعزير بالمال لـــه أصل شرعي، لكن الأولى ألا يتوســـع 
فيه لأن الأصل حرمة مال المســـلم، وقد أخذ بذلك مجمع الفقه الإســـامي، 
جاء في قراره: »مما تقتضيه المصلحة ســـن الأنظمة الزاجرة بأنواعها؛ ومنها: 
التعزير المالي لمن يخالف تلـــك التعليمات المنظمة للمـــرور؛ لردع من يعرض 
أمن الناس للخطر في الطرقات والأســـواق من أصحاب المركبات ووسائل 
النقل الأخرى، أخذًا بأحكام الحســـبة المقررة«، جاء فيه أيضًا: »إن الالتزام 
بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإســـامية واجب شرعًا؛ لأنه 

الطرق الحكمية )692-691/2(. 	(((
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من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناءً على دليل المصالح المرســـلة، 
وينبغي أن تشـــتمل تلـــك الأنظمة على الأحـــكام الشرعية التـــي لم تطبق في 

هذا المجال«))).

وعليه فما ســـنه المشرع من العقوبة المالية لمن اســـتقدم عامـــاً منزليًّا يقل 
عمره عن 21 سنة للعمل لديه له وجه شرعي سائغ، الله أعلم.

قرار رقم: 71 )2/8(، مجلة المجمع )853-852/8(. 	(((
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الخاتمة

الحمد لله أولا وآخرًا، من أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث 
كما يلي:

1- أخذ المشرع الكويتي بمبدأ التـــدرج في العقوبة في وقف التراخيص 
لمدة محددة ثم تمديدها وانتهاء بإلغائها، وهو مبدأ قانوني وعُرف مســـتقر، وله 
شـــواهده الشرعية الكثيرة، نحو تغليظ العقوبة في العود لجرائم القتل والزنا 

والقذف والسرقة، وغير ذلك مما هو مستقر ومعلوم شرعًا.

2- من العقوبات التـــي قررها المشرع الكويتي في حـــق صاحب العمل 
المماطل عن دفع الأجرة الأساســـية أو الإضافية في موعدهـــا غرامة التأخير 
التي أوجبها لصالح العامل، فالصـــواب أن هذا تكييفه أنه شرط ربوي وهو 
عين ربا الجاهليـــة. والراجح من أقوال أهل العلم فســـاد العقد والشرط معًا 
ز بعض المعاصرين هذا  لحرمة الشرط ولما يفضي إليه من جهالة الأجرة، وجوَّ
العقد حال الضرورة التي تقدر بقدرها مع الالتزام بســـداد الأجرة في آجالها 
المحددة، واتفق الجميع على اســـتحقاق العامل في كل الأحوال للأجرة على 
ما أمضاه من عمل، أمـــا تعزير المخالف بدفع الغرامـــة لجهة من جهات البر 
فهو قول ندرة من المالكية أخذت به المعايـــر، ولا يرى الباحث الأخذ به إن 

أمكن الاعتياض عنه بسبل معالجة المديونية الشرعية الأخرى. 

3- ما قرره المشرع من عقوبـــة المخالف لشروط اســـتقدام العامل دون 
الســـن المأذون فيه بالحبس الراجح أن هذا من التعزير الجائـــز، والراجح ما 
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ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه يُشرع الســـجن في جميع الجرائم التي لم تشرع 

فيها عقوبة مقدرة.

التوصيات:

خرجت من البحث بالتوصيات الآتية:

1- ضرورة إجراء تعديلات على القانـــون لمعالجة المديونية في حالة تأخر 

دفع المســـتحقات، وإلغاء شرط غرامة التأخير على أن تتدرج العقوبات عبر 

المنصة والتي تتضمن البـــدء بالتحذير وإنهاء التعاقـــد، والوضع على القائمة 

السوداء )وهو نوع من إحلال العرض والتشهير(.

2- نوصي المشرع الكويتـــي بالعمل على إلغاء نظـــام الكفالة تدريجيًّا؛ لما 

يســـببه من قيود كبيرة لحرية الخادم مـــن الانتقال من عمل لآخـــر، مما يجعله 

يتنازل كثيًرا عن حقوقه في ضوء الوضع القائم.

3- نـــوصي المـــرع بتعديـــل اللائحـــة فيـــا يخـــص الرقابـــة الميدانية 

والإجراءات العقابية، وإلزام إدارة العمل المنزلية بتوفير آليات للتفتيش من 

خلال زيارات ميدانية دورية، مع ســـن عقوبات رادعة تمنع أصحاب العمل 

من مصادرة جوازات سفر عمال المنازل.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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أعضائها المعارضين في مقالته »عقوبة المديـــن المماطل في أداء الدين«، هي جزء 
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في-الديون

)تم الاطلاع بتاريخ 2024/07/22م(.

.	70 لائحة عمال الخدمة المنزلية السعودية عبر الرابط:
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